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  :ائدة المستديرة بالتعاون معتم تنظيم هذه الم
  ئتلاف المنظمات غير الحكومية من أجل محكمة جنائية دوليةإ

  المعهد القانوني الدولي لحقوق الإنسانو
 .المجلس الاستشاري لحقوق الإنسانو

 
  
  
  
  
  

 ،العضو بهاب، المنظمة السودانية لمناهضة التعذي الشكر إلىب الدولية لحقوق الإنسان الفدرالية تتوجه
  .المسألةمساهمتها الثمينة في تنظيم الدائرة المستديرة ومشارآتها بخبراتها ومعارفها حول ل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . بدعم مادي من المفوضية الأوروبيةهذا التقريرتم إعداد 
  وتعكس الآراء الواردة فيها وجهات نظر المشارآين في الندوة،

  .الرسمية للمفوضية الأوروبيةبأي حال من الأحوال وجهة النظر وولا تمثل بالتالي 
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  تتاحيةالإف
  
  

  الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية
  

، وعقب المفاوضات التي دارت في روما بشأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عملت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان 1998منذ عام 
وفي غضون ذلك، سعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى حماية . لية مستقلة ومحايدة لحماية حقوق المجني عليهمعلى قيام محكمة جنائية دو

  .هذه المبادئ
  

في واليوم، توجه الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان اهتماما خاصا لتحويل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة فعالة لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب 
  .حالة الجرائم الأآثر خطورة التي تخرق القانون الدولي

  
  برنامج الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية

  
 هدف أولي – "مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة الدولية "–إن لبرنامج الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المكرس للمحكمة الجنائية الدولية 

إن تحقيق هذا الهدف سيسمح لتلك .  لتنشط في حماية حقوق الإنسانهاهو تدريب قدرات المنظمات المحلية غير الحكومية وتعزيزألا وعالمي 
 وإحدى – المنظمات بتعزيز، ثم استخدام، الآليات المتاحة حاليا في مجال مكافحة إفلات مرتكبي أآثر الجرائم خطورة بحقوق الإنسان من العقاب

المبادرة الأوروبية من أجل الديمقراطية ( المفوضية الأوروبية  منويحظى هذا البرنامج بدعم. أهم هذه الآليات هي المحكمة الجنائية الدولية
  ).وحقوق الإنسان

  
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن وقد اختارت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في سياق الحملة الدولية من أجل مصادقة عالمية على النظام الأ

ترآز تحرآها على دول آسيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهي مناطق لم يصادق بها سوى عدد محدود من الدول على النظام الأساسي 
 أخرى في ونشاطاتعنية، بعثات دولية الدول المفي وبالتالي تنظم الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية . للمحكمة

  .هذا المجال، منها موائد مستديرة، لدعم أهدافها
  

  المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب
  

 وتعمل في السودان والمملكة المتحدة 1993 أنشئت في عام مستقلة،لحقوق الإنسان  المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب هي منظمة غير حكومية
وتعمل المنظمة السودانية لمناهضة . والهدف الأساسي للمنظمة هو منع التعذيب ومحاربة الإفلات من العقاب. ي مختلف أنحاء العالمولها أعضاء ف

التعذيب على إعادة تأهيل الناجين والأفراد المهددين بعقوبات غير إنسانية ومهينة من مواطني السودان، وعلى التوعية بحقوق الإنسان، آما تعد 
  .ا ووثائق وحملات ضد انتهاآات حقوق الإنسان في السودان على المستويين المحلي والدوليأبحاث
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 مقدمة مختصرة حول المحكمة الجنائية الدولية – 1
  
  
 نبذة تاريخية. 1
 

 دولة عن تأييد ساحق لنظام 120، عبرت 1998 يوليو 17في يوم 
مرور أربعة وبعد . أساسي ينشئ محكمة جنائية دولية دائمة ومستقلة

، عقب مصادقة الدولة رقم  بالتحديد2002 ابريل 11في وسنوات، 
 على النظام، دخل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 60

 للمحكمة الجنائية الدولية أصبحت، 2002 يوليو 1وفي . حيز التنفيذ
 أهلية تامة لمحاآمة الأفراد في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد

  .الإنسانية وجرائم الحرب
  

طويلا وحافلا بالخلافات في آثير من " الطريق إلى روما"آان 
ية منذ أوائل ويمكن رصد جهود إنشاء محكمة جنائية عالم. الأحيان

 عندما اقترح 1872قد بدأت القصة في عام ف. القرن التاسع عشر
 – أحد مؤسسي اللجنة الدولية للصليب الأحمر –وستاف موينيه غ

  .الألمانية-إقامة محكمة دائمة ردا على جرائم الحرب الفرنسية
  

 غوفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، أنشأ الحلفاء محكمتي نورمبر
  .وطوآيو لمحاآمة مجرمي الحرب من دول المحور

  
وبسبب الحرب الباردة، مضت خمسون سنة قبل أن يقرر زعماء 

  .لى جدول أعمالهمالعالم إعادة المحكمة الجنائية الدولية إ
  

 لوضع نظام دولي 1990وعلى الرغم من ذلك، بذلت جهود في عام 
لأمم المتحدة منظمة للعدالة الجنائية وذلك بقيام مجلس الأمن التابع ل

 يوغسلافيا حول المحكمة الجنائية الدولية وهيبإنشاء محاآم خاصة، 
في  رواندا حول، والمحكمة الجنائية الدولية 1993السابقة في 

، بالإضافة إلى محاآم مختلطة، آالمحكمة الخاصة حول 1994
سيراليون ومحكمة الخمير الحمر بكمبوديا ومحكمة تيمور الشرقية، 

 .ة والدولية مزيجا من القانونين الوطنيمطبقة بذلك
  
  
   المحكمة الجنائية الدولية هيئة دائمة ومكملة للقضاء الوطني.2
  

  محكمة دائمة
  

الخاصة، التي يقتصر اختصاصها على الجرائم على عكس المحاآم 
 1991الكبرى التي ارتكبت في يوغسلافيا السابقة بين عامي 

، والمحاآم المختلطة، تختص 1994 ورواندا في عام 1993و
المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي ارتكبت من بعد دخول نظام 

ويعني ذلك . 2002 يوليو 1روما الأساسي حيز التنفيذ، أي من بعد 
أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطع محاآمة أفراد على جرائم 

 وبالتالي فإن سلطتها القضائية لا تسري ،ارتكبت قبل ذلك التاريخ
  .بأثر رجعي

  
  محكمة تكميلية

  
تكمل المحكمة الجنائية الدولية المحاآم الجنائية الوطنية وليست بديلا 

في حال عجز إحدى  والمقاضاة فقطوستتولى المحكمة التحقيق . لها
أي مثلا في ( ها عن ذلكأو عزوفالدول عن إجراء المحاآمات بكفاءة 

حال وقوع تأخير غير مبرر في الإجراءات أو اتخاذ إجراءات لا 

  ).تهدف إلا لتجنيب بعض الأفراد المسؤولية الجنائية
  
  
   آيفية رفع مسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية.3
  

ث طرق لإحالة وضع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية هناك ثلا
  :الدولية

ويمكن أيضا أن تقبل إحدى . إحدى الدول الأطراف الإحالة من قبل -
  .الدول غير الأطراف الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية

لأمم المتحدة، بمقتضى منظمة ا التابع لمجلس الأمن الإحالة من قبل -
  . ميثاق الأمم المتحدة من7الفصل 

 للمحكمة الجنائية المدعي العام بإمكان أي شخص إحالة مسألة إلى -
الدولية الذي يستطيع، بموجب حقه في التصرف من تلقاء نفسه، أن 

يقتضي " أساس معقول"يقرر الشروع في التحقيق إن رأى أن هناك 
بل بدء ويكون عليه عندها أن يطلب موافقة الدائرة التمهيدية ق. ذلك

  .التحقيقات
  
  
  ختصاص المحكمة الجنائية الدوليةإ .4
  

 على جرائم الأفرادتختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاآمة 
  :بمقتضى نظام روما الأساسي عندما

 دولة صادقت على نظام أراضي تكون الجرائم قد ارتكبت على -
  ؛روما الأساسي

صادقت على نظام  دولة مواطن تكون الجرائم قد ارتكبت من قبل -
  ؛ لنظام روماروما الأساسي أو قامت بإحالة خاصة

وفي هذه .  يحيل مجلس الأمن مسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية-
الحالة، تكون الولاية القضائية للمحكمة عالمية بالفعل، بمعنى أنه لا 
يكون ضروريا أن يكون مرتكب الجريمة المفترض مواطنا بإحدى 

 أو أن تكون الجريمة قد ارتكبت على أراضي إحدى الدول الأطراف
  .الدول الأطراف

  
، يشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 2002 يوليو 1ومنذ 

ولن . جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب
تمارس المحكمة ولايتها القضائية فيما يتعلق بجرائم العدوان إلا حين 

  . على تعريف لهايتم الاتفاق
  

وإذا انضمت دولة إلى الأطراف بنظام روما الأساسي بعد يوليو 
 60، يدخل النظام الأساسي حيز التنفيذ بالنسبة لها بعد مرور 2002
  . على إيداع صك المصادقةايوم

  
  
 الجرائم الأساسية التي يحددها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية .5

  الدولية
  

  ي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟ما هي الجرائم الت
  

 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على أخطر انتهاآات حقوق يمتد
جرائم الإبادة  ألا وهي الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي

  .الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب
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  )ساسي الأ من نظام روما6المادة (الإبادة الجماعية 

  
تم اقتباس تعريف جريمة الإبادة الجماعية من اتفاقية منع جريمة 

 الإبادة الجماعية أي فعل يشمل مفهومو. 1948الإبادة الجماعية لعام 
إثنية أو  يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو  الذيالتالية من الأفعال

  :جزئيا آليا أو عرقية أو دينية، إهلاآا
  ؛ قتل أفراد الجماعة-
  ؛ إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة-
إهلاآها الفعلي   لأحوال معيشية يقصد بها إخضاع الجماعة عمدا-

  ؛جزئيا  أوآليا
  ؛تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعةفرض تدابير  -
 .ىطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرنقل أ -
  

  )سي من نظام روما الأسا7المادة (الجرائم ضد الإنسانية 
  

إن نظام روما الأساسي هو أول اتفاقية دولية تصنف الجرائم ضد 
  .الإنسانية

  
وتعرّف الجرائم ضد الإنسانية بأنها أي فعل من الأفعال التالية متى 
 ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية

  :مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم
  ؛ القتل العمد-
  ؛ادة الإب-
  ؛سترقاق الإ-
  ؛ إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان-
 السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما -

  ؛يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي
  ؛ التعذيب-
ستعباد الجنسي أو الإآراه على البغاء أو الحمل غتصاب أو الإ الإ-

 أو أي شكل آخر من أشكال العنف التعقيم القسري القسري أو
  ؛من الخطورة الجنسي على مثل هذه الدرجة

د من السكان لأسباب ضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدإ -
 أو دينية أو متعلقة بنوع أو قومية أو إثنية أو ثقافية يةقسياسية أو عر

 بأن القانون الدولي لا م عالمياأو لأسباب أخرى من المسلّ الجنس
  ؛زهايجي

  ؛ختفاء القسري للأشخاص الإ-
  ؛ جريمة الفصل العنصري-
 اثل التي تتسبب عمدا الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المم-
معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية  في

   (...).أو البدنية
  

  )ن نظام روما الأساسي م8المادة (جرائم الحرب 
  

 تعني جرائم الحرب ارتكاب أي من ،روما الأساسيبمقتضى نظام 
أغسطس  12 الانتهاآات الجسيمة التالية لاتفاقيات جنيف المؤرخة

  : بحق الأشخاص أو الممتلكات1949
  ؛القتل العمد -
التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب  -

  ؛بيولوجية
  ؛خطير بالجسم أو بالصحةتعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى  -
ستيلاء عليها دون أن دمير واسع النطاق بالممتلكات والإ إلحاق ت-

تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة 

  ؛عابثة
 إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على -

  ؛الخدمة في صفوف قوات دولة معادية
 حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية  تعمد حرمان أي أسير-

  ؛من حقه في أن يحاآم محاآمة عادلة ونظامية
  ؛ الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع-
  . أخذ رهائن-
  

 اختصاص  أيضاوتحت تعريف جرائم الحرب، سيكون للمحكمة
بالانتهاآات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على 

ويرد . الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي زعاتالمنا
، من )ب(، الفقرة الفرعية 8ف شامل لهذه الانتهاآات في المادة يتعر

التي ليس لها وفيما يتعلق بالصراعات المسلحة  .نظام روما الأساسي
يشمل اختصاص المحكمة الانتهاآات الواردة في المادة ، طابع دولي

  .1949 أغسطس 12اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة  المشترآة ب3
  

  جريمة العدوان
  

سوف تختص المحكمة بجرائم العدوان عندما يتم اعتماد فقرة تعرِّف 
  .2009هذه الجريمة خلال المؤتمر الاستعراضي في عام 

  
هو في ) المصادر(القانون الساري بالمحكمة الجنائية الدولية و

رآان الجرائم والقواعد الإجرائية  وأساسيالمقام الأول نظام روما الأ
  .)21المادة (وقواعد الإثبات 

  
  
   مبادئ عامة للقانون الجنائي.6
  

  ) من نظام روما الأساسي25المادة (ولية الجنائية الفردية ؤالمس
  

يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين، لا على 
  .المؤسساتالكيانات القانونية آالشرآات متعددة الجنسيات و

  
 من نظام روما 26المادة (السن الأدنى لاختصاص المحكمة 

  )الأساسي
  

  . عاما18شخاص أقل من ختصاص للمحكمة على الأإلا 
  

  ) من نظام روما الأساسي24المادة (عدم رجعية الأثر 
  

 بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك لا يسأل الشخص جنائيا
  .سابق لبدء نفاذ النظام

  
  ) من نظام روما الأساسي28المادة (القادة ولية ؤمس

  
 وغيرهم من الرؤساء إذا علموا، أو يمكن محاآمة القادة العسكريين

يفترض أن يكونوا قد علموا، أن مرؤوسين يخضعون لسلطتهم 
ارتكبوا جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، ولم يتخذوا مع ذلك 

لجرائم، إذا تعلقت جميع التدابير اللازمة لمنع أو قمع ارتكاب هذه ا
  .وليتهم وسيطرتهم الفعليتينؤ تندرج في إطار مسبنشاطاتالجرائم 
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 من نظام 20المادة ( عدم جواز المحاآمة عن الجريمة ذاتها مرتين
  )روما الأساسي

  
لا تجوز محاآمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جريمة من تلك 

أن أدانته بها آان قد سبق لذلك الشخص  5 المشار إليها في المادة
 آما أن الشخص الذي يكون قد حوآم أمام .المحكمة أو برأته منها

 أو 6  بموجب الموادحظورا أيضامحكمة أخرى عن سلوك يكون م
لا يجوز محاآمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا  8 أو 7

قد اتخذت لغرض حماية  إذا آانت الإجراءات في المحكمة الأخرى
ولية الجنائية عن جرائم تدخل في ؤعني من المسالشخص الم

نزاهة اختصاص المحكمة، أو لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو ال
  .بها بموجب القانون الدولي  لأصول المحاآمات المعترفوفقا

  
  )27المادة (عدم الاعتداد بالصفة الرسمية 

  
هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية  يطبق
تسري الحصانات، التي قد  الصفة الرسمية ولا ن أي تمييز بسببدو

 .يكفلها القانون الوطني أو الدولي، أمام المحكمة الجنائية الدولية
  
  
   العقوبات.7
  

لا تعترف المحكمة الجنائية الدولية بعقوبة الإعدام ويمكن أن توقع 
ما سنة أو عقوبة السجن المؤبد حيث 30 عقوبة السجن لفترة أقصاها

وبالإضافة إلى . تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة
السجن، للمحكمة الجنائية الدولية أن تأمر بفرض غرامة أو 

  .بمصادرة العائدات والممتلكات والأصول
  
  
   تكوين المحكمة.8
  

  :التاليةالأربعة  من الأجهزة  الجنائية الدوليةتتكون المحكمة
، )آندا(ليب آيرش ون من الرئيس، السيد فيهيئة الرئاسة، وتتك -

  ؛ونائبين للرئيس
 الدوائر، وتنقسم لدوائر تمهيدية ودوائر ابتدائية ودوائر استئناف، -

  ؛ قاضيا تنتخبهم جمعية الدول الأطراف18وتتكون من 
 مكتب المدعي العام، ويتكون من المدعي العام، السيد لويس -

خب من قبل جمعية الدول ، وينت)الأرجنتين(مورينو أوآامبو 
) بلجيكا(الأطراف، ونائبين للمدعي العام، السيد سيرج برامرتز 

تخبهما أيضا جمعية الدول ، وتن)امبياغ(والسيدة فاتو بنسودا 
  ؛الأطراف

، )فرنسا( قلم المحكمة، والذي يرأسه المسجل، السيد برونو آاتالا -
  .وتنتخبه جمعية الدول الأطراف

  
  
  عليهم حقوق المجني .9
  

فلوقت . إن وصول المجني عليهم للعدالة الدولية أمر حديث العهد
. طويل، لم يضع القانون الدولي في اعتباره حقوق المجني عليهم

، وآذلك أمام 1945 عام غوآان يتم اعتبار المجني عليه في نورمبر
 1993المحكمتين الجنائيتين الدوليتين اللتان أنشئتا في عامي 

 يوغسلافيا السابقة والمحكمة حول الجنائية الدولية المحكمة (1994و
  .، مجرد شاهد في القضية) روانداحولالجنائية الدولية 

  
ويكرس النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لوضع المجني 

وهو يحتوي على بنود مجددة تكفل للمجني . عليه في القانون الدولي
  .نوني وجبر الأضرارعليه الحماية والمشارآة والتمثيل القا

  
  "مجني عليهال"تعريف واسع لـ

  
لا يتضمن تعريف المجني عليهم في النظام الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية الضحايا المباشرين فحسب، بل الضحايا غير 

وعلاوة على ذلك، يعترف النظام الأساسي . المباشرين أيضا
الأفراد و. بالضرر النفسي إلى جانب الضرر البدني المادي

الطبيعيين فقط هم من يتم اعتبارهم ضحايا أمام المحكمة الجنائية 
  .الدولية

  
  حماية المجني عليهم وأفراد عائلتهم

  
أحد المظاهر التقدمية الأخرى للمحكمة الجنائية الدولية هو حماية 

 سواء خلال مرحلة التحقيق أو أثناء الدعوى ،الشهود-المجني عليهم
لمجني عليهم وللشهود لجميع أجهزة المحكمة آما تكفل . القضائية

  . بل ودعما نفسيا،حماية بدنية
  

  المشارآة الفعلية
  

يمكن للمجني عليهم الإسهام بما هو أآثر من تقديم المعلومات من 
أجل التحقيق، وذلك عن طريق الاشتراك في سير الدعوى أمام 

ع حقوقهم المحكمة الجنائية الدولية، شريطة أن يتم إطلاعهم على جمي
وبعدما يتم إعلامهم بعواقب . وأن يتم تمثيلهم بصورة ملائمة

وإجراءات وحدود مشارآتهم في الدعوى، تكون للمجني عليهم حرية 
المجني عليهم آبير يتوجب عليهم عادة عدد وإن آان . اختيار محام

دعم من المحكمة ال وبوسعهم تلقي ،اختيار ممثل قانوني مشترك
  . في الحدود التي تضعها المحكمة–لسداد أتعابه الجنائية الدولية 

  
  جبر الأضرار

  
على عكس المحاآم الخاصة، وضعت المحكمة الجنائية الدولية نظاما 

وتتولى المحكمة تحديد نطاق ومدى . متكاملا لتعويض المجني عليهم
الضرر الذي يصدر بشأنه ضد المتهم قرار الجبر لصالح المجني 

دون ) د الحقوق والتعويض وإعادة التأهيلر(عليهم أو المستحقين 
ستئماني ويمكن اللجوء للصندوق الإ. لب خاصحاجة للتقدم بأي ط

للمجني عليهم، وهو من أجهزة المحكمة الجنائية الدولية، عند تنفيذ 
لمطلوب قرار الجبر في حال عدم تمكن المتهم من تقديم المبلغ ا

 الغرامات ستئماني عن طريقويمول الصندوق الإ. بأآمله
والمصادرات التي تأمر بها المحكمة ضد المتهمين، والمساهمات 

  .الطوعية للدول والأفراد والمنظمات
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  ور إلى المحكمة الجنائية الدوليةإحالة مجلس الأمن لحالة دارف: مقدمة – 2
  
  
حرب والجرائم ضد جرائم العنى بم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لتت

ى أراضي أو من التي ارتكبت عل لإبادة الجماعية امالإنسانية وجرائ
نظام الأساسي الذي تم توقيعه في ال الدول الأطراف بنيطقبل موا

وفي ). 2002 يوليو 1دخل حيز التنفيذ في والذي  (1998عام روما 
  . دولة100بلغ عدد الدول الأطراف وقت إعداد هذا التقرير، 

  
  
  موجز للأحداث التي سبقت الإحالة. 1
  

 لكنه لم 2000 سبتمبر 8لأساسي في نظام روما اعلى  السودان وقع
  .صادق عليهي
  

 المحكمة الجنائية الدولية مؤهلة للنظر في وقائع دارت في بيد أن
  الأساسي إذا أحيلت إليها من قبلدولة ليست طرف في نظام روما

من  71الفصل لأمم المتحدة بمقتضى منظمة امجلس الأمن التابع ل
وفي الوقت الحالي، يحقق مكتب المدعي العام . الأمم المتحدةميثاق 

 وأوغندا جمهورية الكونغو الديمقراطية:  هيتفي ثلاث حالا
  .مجلس الأمن الأخيرة بواسطةهذه الحالة أحيلت لقد ووالسودان، 

  
ردا على الأحداث التي وقعت بمنطقة دارفور بالسودان، قام الأمين و

رأسها ت بإرسال لجنة تحقيق 2004بتمبر العام للأمم المتحدة في س
 25 تقرير اللجنة، الذي نشر في ردوقد أو.  أنطونيو آاسيسهالأستاذ
 إحالة توصياتهضمن  ،)S/2005/60رقم وثيقة ال (2005يناير 

 على أساس إلى المحكمة الجنائية الدوليةدارفور منطقة الوضع في 
ضد الإنسانية وجود دلائل ملموسة تدفع للاعتقاد بوقوع جرائم 

وعلاوة على ذلك، تم اعتبار أن . 2003وجرائم حرب منذ عام 
 عن ولين المفترضينؤالمسغير راغب في ملاحقة القضاء السوداني 

  .2هذه الجرائم
  
  

                       
  

  بيان صحفي
  

على مجلس الأمن أن يحيل القضية إلى المحكمة الجنائية : دارفور
  الدولية

  
إن تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية،  – 2005راير  فب1باريس، 

المرسلة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي نشر في 
 يناير، يصف الجرائم التي ارتكبت في دارفور بأنها جرائم حرب 31

وجرائم ضد الإنسانية، ويوصي بإحالتها إلى المحكمة الجنائية 
. ية لحقوق الإنسان بتلك الاستنتاجاتوترحب الفدرالية الدول. الدولية

، اعتبرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أنه 2004فمنذ سبتمبر 

                                                 
فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع : "7 الفصل  1

  ."العدوان
لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول دارفور المقدم إلى   انظر تقرير 2

  .608 و572ين ئالأمن، الجزمجلس 

من واجب مجلس الأمن أن يحيل الوضع في دارفور إلى المدعي 
من نظام )  ب13العام بالمحكمة الجنائية الدولية، بما يتوافق والمادة 

  .روما
  

ى نظام المحكمة الجنائية وبما أن السودان لم يصادق عل(...) 
. الدولية، فالحل الوحيد هو أن يلجأ مجلس الأمن بنفسه إلى المحكمة

فهي الهيئة الوحيدة المؤهلة للوفاء بتطلعات المجني عليهم، الذين 
يمكنهم، لأول مرة في تاريخ العدالة الجنائية الدولية، أن تكون لهم 

تزام مجلس الأمن وأخيرا، فإن ال. مشارآة فعلية في عمل المحكمة
الراسخ بموقفه المؤيد للمحكمة الجنائية الدولية من شأنه أن يحث 
الولايات المتحدة على إعادة النظر في رفضها للمحكمة، ودعم حق 

  .المجني عليهم الأساسي في وجود عدالة دولية فعالة
  

وتذآّر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان سائر الدول الأعضاء بمجلس 
أنه لن يكون من اللائق شراء موافقة الإدارة الأمريكية بمنح الأمن ب

إن إعادة تطبيق الاستثناء الأمريكي الذي أجازه . مواطنيها الحصانة
 1422 في قراريه رقم 2003 و2002مجلس الأمن في عامي 

والجرائم التي ارتكبت في دارفور .  ستكون بمثابة الكارثة1487و
  .ظاهرة الإفلات من العقابتستدعي وقفة صارمة في مواجهة 

  
على أعضاء مجلس الأمن إحالة الموقف في دارفور إلى المحكمة 

  !إذ لا خيارات أخرى: الجنائية الدولية
  
 
  
  إحالة مجلس الأمن. 2
  

 الاتحاد الإفريقينيابة عن دول ا، ، قامت نيجيري2005في مارس 
لعدالة فريقية لالإيئة اله"باقتراح إنشاء ، الاتحادوبصفتها رئيس 

انتهاآات حقوق الإنسان وجرائم "للنظر في " الجنائية والمصالحة
 وقد تم رفض هذا ".وقوعها في دارفورفي الحرب المشتبه 

الاقتراح، رغم حصوله على تأييد حكومة السودان، مع عدد من 
الاقتراحات لأخرى، منها اقتراح الولايات المتحدة بتمديد فترة 

 لتنظر في جرائم  روانداحوللدولية المحكمة الجنائية اانتداب 
  .دارفور

  
 1593 اعتمد مجلس الأمن القرار رقم ،2005 مارس 31وفي 

وأحال لأول مرة في تاريخه قضية، وهي المتعلقة بمنطقة ) 2005(
وقد امتنعت الصين والولايات (دارفور، إلى المحكمة الجنائية الدولية 

إن مجلس الأمن، إذ ). يتالمتحدة والجزائر والبرازيل عن التصو
  :، قد ضمن عوامل أخرى، تقرير لجنة آاسيسههاعتبارأخذ في 

قرر أن على السودان وسائر أطراف النزاع في دارفور أن  -
   مع المحكمة والمدعي العام؛ آاملاتعاونا يتعاونوا

 دعا المحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الإفريقي إلى مناقشة -
 عمل المحكمة والمدعي العام، بما في ستيسرالترتيبات العملية التي 

  . في المنطقةإجراء مداولاتذلك إمكانية 
  

لكن يمكن على الرغم من ذلك استشفاف معارضة الولايات المتحدة 
  : بين السطورمنللمحكمة 

الاتفاقات المشار إليها ("القرار يشير إلى اتفاقيات الحصانة الثنائية  -
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، التي عقدتها الولايات ") الأساسي من نظام روما2-98في المادة 
  ؛المتحدة مع أطراف ثالثة

إخضاع مواطني أي دولة من الدول المساهمة "قرر مجلس الأمن  -
من خارج السودان لا تكون طرفا في نظام روما الأساسي، أو 
مسؤوليها أو أفرادها الحاليين أو السابقين، للولاية الحصرية لتلك 

يدعى ارتكابه أو الامتناع عن ارتكابه من الدولة المساهمة عن آل ما 
أعمال نتيجة للعمليات التي أنشأها أو أذن بها المجلس أو الاتحاد 

تتنازل تلك الدولة أو فيما يتصل بهذه العمليات، ما لم ، الإفريقي
  ؛"المساهمة عن هذه الولاية الحصرية تنازلا واضحا

متحدة أية نفقات لا يجوز أن تتحمل الأمم ال"م بأنه  القرار يسلّ-
أو متكبدة فيما يتصل بالإحالة، بما فيها النفقات المتعلقة بالتحقيقات 

الملاحقات القضائية فيما يتصل بتلك الإحالة، وأن تتحمل تلك 
 والدول التي ترغب في التكاليف الأطراف بنظام روما الأساسي

  ".الإسهام فيها طواعية
  
  
   التحقيقالشروع في. 3
  

ينو أوآامبو، المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، تلقى السيد مور
 وثيقة، منها 5000ذي يحتوي على أآثر من لجنة آاسيسه الملف 

ولية جنائية عن ؤ مسيحمّلوا اسما لأفراد قد 51مظروف مغلق يضم 
، خلص المدعي العام إلى أن متطلبات 2005 و يوني6وفي  .حداثالأ

وقد أشار .  قد اآتملت3لتحقيقنظام روما الأساسي للشروع في ا
 يوجه اهتماما خاصامكتب المدعي العام إلى أن التحقيق يجب أن 

الأشخاص الذين يتحملون القسط الأآبر من المسؤولية عن  إلى"
 لن يتقيد بالأسماء هآما أعلن أيضا أن. 4"بدارفورالجرائم المرتكبة 

  . الواردة في المظروف المغلق الذي تسلمه51الـ
  

قدم المدعي ، 1593عقب صدور القرار رقم ، 2005 و يوني29 وفي
إيضاحات بشأن ظروف الشروع ان له إلى مجلس الأمن العام في بي

  :5في التحقيق في قضية دارفور
  
  آمّيكشف :فيما يتعلق بالجرائم الواقعة في اختصاص المحكمة -

آبير من المعلومات الموثوق بها عن وقوع جرائم خطيرة تدخل في 
قتل آلاف المدنيين،  ومن هذه الجرائم .صاص المحكمة بدارفوراخت

 1,9نقل حوالي ، مما أدى إلى على نطاق واسعلقرى وتدمير ونهب ا
شية التي ترتبت على  وقد أدت الظروف المعي،دنيينممليون من ال

وفاة عشرات الآلاف من جراء الجوع والمرض، هذه الجرائم إلى 
لأقل تحملا آالأطفال والمرضى خاصة فيما يتعلق بالجماعات ا

 ة آما تلقي المعلومات الضوء على تفشي ممارس،وآبار السن
  الاغتصاب والعنف الجنسي؛

  
 مكتب المدعي العام بالمحكمة اضطلع :فيما يتعلق بمقبولية الدعوى -

، الجنائية الدولية بدراسة الهيئات والقوانين والإجراءات السودانية
آما  ،تخذت فيما يتعلق بجرائم دارفور اإجراءاتواستعلم عن أي 

                                                 
  . من النظام الأساسي53 المادة  3

دارفور، بيان  المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية يفتح التحقيق بشأن  4
  ،OTP/LSU/066-05، الوثيقة 2005 و يوني6صحفي بتاريخ 

html.107/pressreleases/press/int.cpi-icc.www://http.   
 بيان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية السيد لويس مورينو أوآامبو إلى  5

 بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2005 و يوني29مجلس الأمن في 
  ،)2005 (1593رقم 

-icc.www://http
pdf.EN-LMO_UNSC_On_DARFUR/cases/library/int.cpi .  

 التي أنشأتها السلطات السودانية في متعددةالآليات الخاصة الحلل 
دارفور، بما فيها لجان مناهضة  في سياق النزاع القائم ب2004

غتصاب، والمحاآم الخاصة والمحاآم المتخصصة التي حلت الإ
قضائية  المحلها، ولجنة التحقيق المحلية، وغيرها من اللجان

 التحليل، يصر المدعي هذا واستنادا إلى .والآليات غير القضائية
العام على وجود قضايا متعلقة بالوضع في دارفور تتمتع بالمقبولية 

 ولا يتعلق هذا القرار بالنظام القضائي ،لدى المحكمة الجنائية الدولية
ما فيجنائية الجراءات الإالسوداني في حد ذاته، بل هو نتيجة لغياب 

  ؛عليهااهتمامه يتعلق بالقضايا التي سيرآز 
  
درس المدعي العام المسائل ذات  :فيما يتعلق بمصالح العدالة -

الصلة، بما فيها آليات الإنصاف والمصالحة المحلية، وقرر مواصلة 
  .التحقيق

  
 عندما تحال إليه ،وحسب قواعد المحكمة، ينبغي على المدعي العام

دائرة ال بها إلى تعهدسة المحكمة، التي مسألة، أن يعلم بها رئا
فيما يتعلق بالقضية المذآورة، فإن خطاب المدعي العام و. التمهيدية
، التي التمهيدية الأولىدائرة ال أنشئت وقد، 2005 ابريل 4  فيمؤرخ

  .2005 ابريل 21أحيلت إليها القضية، في 
  
  

  بيان صحفي
  

  مة الجنائية الدوليةمجلس الأمن يحيل الوضع في دارفور إلى المحك
  

  2005 ابريل 4
سابقة تاريخية لمواجهة إفلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من 

   ومساندة ملايين الضحايا بدارفورالعقاب
  

ترحب آل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة السودانية 
لمناهضة التعذيب، العضو بالفدرالية، بإحالة مجلس الأمن للوضع 

رفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي سابقة تاريخية طالبت بدا
وتشير المنظمتان إلى أنه رغم . 2004المنظمتان بها منذ سبتمبر 

للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للقضاء الوطني، " التكميلية"الصفة 
فإن رفع مجلس الأمن لهذه المسألة إليها يعني ضمنيا أنه سيكون لها 

 وسيكون بالتالي على السلطات ،في محاآمة المشتبه فيهمالأولوية 
. مم المتحدةمنظمة الأالسودانية أن تتقيد بقرارات الهيئة السياسية ل

وتمثل تلك الإحالة رسالة واضحة إلى مرتكبي الجرائم المتواصلة 
.  إذ ستتم بالفعل مساءلتهم عن جرائمهم،ضد الإنسانية بدارفور

ي اتجاه معاآس للعملية القضائية، وهي وللمحكمة مسؤولية أخرى ف
  .الإسهام في وقف الصراع المسلح

  
لكن على الرغم من ذلك، تأسف آل من الفدرالية الدولية لحقوق 
الإنسان والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب للمساومة المشينة التي 

إذ ينص هذا القرار على . رافقت التصويت على قرار مجلس الأمن
ي الدول غير الأطراف بالنظام الأساسي للمحكمة مثول مواطن

الجنائية الدولية، لكن الأعضاء بمجلس الأمن أو الاتحاد الأفريقي، 
والمشتبه في ارتكابهم جرائم دولية بدارفور، أمام قضائهم الوطني 

وقد تم إعداد هذا التدبير لضمان إفلات مواطني الولايات . حصريا
رتياب المرضي الذي تشعر به المتحدة من العقاب ولإرضاء الا

 ينشئذلك و. الولايات المتحدة إزاء المحكمة الجنائية الدولية
ازدواجية في معايير العدالة، ويمثل انتهاآا للقانون الدولي، بما فيه 
نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، 
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الولاية وللالتزامات التي قبلت بها أغلبية الدول والتي تعترف ب
  .القضائية لمحاآمها الوطنية خارج نطاق التشريع الوطني

  
 آل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة فآما تأس

السودانية لمناهضة التعذيب للإشارة الواردة في ديباجة القرار بشأن 
الثنائية، التي عقدتها الولايات المتحدة مع العديد " الحصانة"اتفاقيات 
 من نظام روما 2-98ل على أساس مضلل هو الاستناد للماد من الدو
-98وجود الاتفاقات المشار إليها في المادة "فبإشارته إلى . الأساسي

، يخاطر مجلس الأمن بوضع اتفاقيات " من نظام روما الأساسي2
وتبعا للفيدرالية الدولية لحقوق . الحصانة تلك في إطار شرعي

لمناهضة التعذيب، لن تكون هذه لمنظمة السودانية لالإنسان و
الاتفاقيات بأي حال من الأحوال ملزمة للمحكمة الجنائية الدولية، 

  .التي سيتوجب عليها تقييم شرعيتها
  

أو المصالحة، /لجان تقصي الحقائق و"آما يشجع القرار إنشاء 
 تدعيم الإجراءات القضائية وبالتالي تعزيز الجهود المبذولة بهدف

وتعترف آل من الفدرالية الدولية لحقوق ". م الدائملاستعادة السلا
الإنسان والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب بأن مثل تلك المبادرة 
ستسهم في بناء السلام في السودان طالما أنها لن تؤدي إلى إفلات 
مرتكبي الجرائم ممن لن تحاآمهم المحكمة الجنائية الدولية من 

  .العقاب
  

من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة وأخيرا، تأسف آل 
السودانية لمناهضة التعذيب لرفض مجلس الأمن توفير الموارد 

لقد قرر مجلس ف. اللازمة للمحكمة الجنائية الدولية لتشرع في العمل
الأمن بالفعل ألا يمول تكاليف تلك الإحالة، فيما يمثل انتهاآا صارخا 

والتي تلزم الأمم المتحدة بهذه ب من نظام روما، -115للمادة 
التكاليف، وهو بالتالي يضع مسؤولية دفع النفقات المتكبدة نتيجة 

وإذا رفضت .  الأطراف بنظام روما98للإحالة على عاتق الدول الـ
الدول الأطراف في النظام الوفاء بالتزاماتهم وزيادة الميزانية الحالية 

جب على المجتمع سيتوللمحكمة بشكل ملموس، سيعني ذلك أنه 
من جديد، أن يتخلى عن ضحايا دارفور، وأن يزيد و ،الدولي بأسره

بالتالي من حالة انعدام الأمن ومن ظاهرة إفلات مرتكبي أآثر 
  .الجرائم شناعة من العقاب

  
توصي آل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة 

  :السودانية لمناهضة التعذيب
  الحكومة السودانية

  بأخذ قرار مجلس الأمن في الاعتبار؛ -
 من نظامها 5-87 بالتعاون مع المحكمة بما يتماشى مع المادة -

  الأساسي؛
  . بالتعاون بشكل آامل مع أفراد المحكمة الجنائية الدولية-
  

  المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي
لجنائية  المحكمة انشاطات بمنح الدعم المالي للتحقيقات ولسائر -

  الدولية؛
 بالتعاون الكامل مع تحقيقات المدعي العام بالمحكمة الجنائية -

  الدولية؛
 بدعم تأسيس هيئات تهدف لإعادة بناء البلاد دون السماح للجناة -

  .بالإفلات من العقاب
  

  الدول الأطراف بنظام روما الأساسي
 تنجز آيبزيادة ميزانية المحكمة الجنائية الدولية بشكل ملموس  -

مهمتها في دارفور بكفاءة، وأيضا في قضايا أخرى لا زالت محل 
  دراسة، بهدف إرساء نظام عدالة عالمي وحيادي بحق؛

  .بالتعاون مع أجهزة المحكمة بحيث تنجز مسؤولياتها بكفاءة -
  

  المحكمة الجنائية الدولية
بالشروع فورا في التحقيق في الجرائم التي ارتكبت :  المدعي العام-

  في دارفور؛
، ونشاطاتها بإعلام المجتمعات المدنية بولاية المحكمة:  المسجل-

وبإعلام المجني عليهم والشهود بحقوقهم المحددة بمقتضى النظام 
ق الضحايا في الاشتراك في الأساسي للمحكمة، وعلى الأخص ح

   وبوضع برامج لحماية المجني عليهم والشهود؛،الدعوى
بعدم اللجوء لوضع قيود على الميزانية قد :  جميع أجهزة المحكمة-

  .تقلل من عدد الحالات التي يمكن للمحكمة التحقيق فيها
  
 
  
 التحديات والصعوبات الأساسية التي تواجه تفعيل إحالة مجلس .4

  الأمن
  
 التعاون بين المحكمة والسلطات السودانية والاتحاد الإفريقي -
  الأمم المتحدةمنظمة و
  

 إلى أنه 1593ن مجلس الأمن يشير في قراره رقم يجدر التذآير بأ
إذ يدرك أن الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي لا يقع "

عليها أي التزام بموجب النظام الأساسي، يحث جميع الدول 
 أن تتعاون تعاونا علىالأخرى المعنية والمنظمات الدولية والإقليمية 

  ".آاملا
  

 أوضح السيد ،2005 و يوني29 في ام مجلس الأمنوفي آلمة له أم
بالتعاون خلال مرحلة  مورينو أوآامبو أنه لم يقدم أي طلب محدد

مع لاهاي في وقد أعلن أنه قد عقد اجتماعين . التحليل الأولي
 وأن الحكومة السودانية قد زودته ،ولين بالحكومة السودانيةؤمس

آليات "بمعلومات عن النظام القانوني والقضائي بالسودان، وعن 
  ".المصالحة العرفية

  
، بدأت المحكمة في التفاوض بشأن اتفاق ينظم علاقاتها 2004وفي 

 ابريل بحلولبالاتحاد الإفريقي، بهدف إنجاز الصياغة النهائية له 
لمحكمة الجنائية ، التقى المدعي العام با2005 مايو وفي. 2005

تحاد الدولية بالسيد أوباسانجو، الرئيس النيجيري ورئيس الا
  .الإفريقي

  
   الموارد المالية-
  

 الأمم المتحدة لن  منظمة إلى أن1593يشير قرار مجلس الأمن رقم 
تتحمل أية نفقات متكبدة فيما يتصل بالإحالة، بما فيها النفقات المتعلقة 

 على أن بتلك الإحالة، المتعلقةبالتحقيقات أو الملاحقات القضائية 
نظام روما الأساسي والدول التي تتحمل تلك التكاليف الأطراف ب
ه الإشارة رغم وجود وتأتي هذ. ترغب في الإسهام فيها طواعية

 ضمن مصادر من نظام روما الأساسي، والتي تنص ب-115المادة 
 رهناعلى الأموال المقدمة من الأمم المتحدة، تغطية نفقات المحكمة 

تكبدة نتيجة وبخاصة فيما يتصل بالنفقات المبموافقة الجمعية العام، 
  .للإحالات من مجلس الأمن
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   التكامل بين المحكمة والنظام القضائي السوداني-
  

، آما ينص عليه النظام  التكامل طرح مسألة إن آان مبدأينبغي أولا
ن تلك حالات التي يحيلها مجلس الأمن، أم أالأساسي، ينطبق على ال

:  الثانيوهناك حجتان تعضدان الرأي. الحالات تخضع لنظام خاص
أولا، عدم سريان عوامل المقبولية المتعلقة بأراضي الدول الأطراف 

على الإحالات عن طريق مجلس الأمن، وثانيا، أن إحالة  تهاوجنسي
مجلس الأمن ذاتها قد تمثل اعترافا بعدم قدرة النظام القضائي 

بمقاضاة ومعاقبة من  تهأو رغبالوطني المعني في الاضطلاع 
  .لجرائم تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةيفترض ارتكابه 

  
وقد أنشأت السلطات السودانية آليات مختلفة فيما يتعلق بمنطقة 

 التي أنشئت بمقتضى قرار  مثلاالاغتصابدارفور، آلجنة مناهضة 
 ،، والمحاآم المتخصصة التي حلت محلها2004زاري في و

لتقصي الحقائق، ، اللجنة القومية 2004بمقتضى قرار وزاري في 
  .إلخو
  

وفي أعقاب قرار المدعي العام بالشروع في التحقيق، قدمت حكومة 
السودان معلومات إلى مكتب المدعي العام بشأن إنشاء محكمة 
خاصة جديدة مهمتها محاآمة المسؤولين المفترضين عن الجرائم 

  .التي ارتكبت بدارفور
  

عثة الدائمة الب موجه من 2005 و يوني18وحسب خطاب بتاريخ 
للسودان لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن، قامت وزارة 

، في أعقاب أعمال اللجنة القومية لتقصي 2005 و يوني7العدل في 
 وآان .6الحقائق، بإنشاء المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور

، الذي اعتمده وزير 702الأساس القانوني لإنشائها هو القرار رقم 
 هـ-10 مان، بما يتماشى مع المادة، السيد جلال الدين محمد عثالعدل

 من قانون 14 و6 والمادتين 1986 لعام المجلس القضائيمن قانون 
  .1991الإجراءات الجنائية لعام 

  
وتتكون المحكمة الخاصة من قاض من المحكمة العليا وقاضيين من 

 وجه وهي مختصة بالقضايا التي تتعلق على. محكمة الاستئناف
الأخص بالجرائم الواردة في القانون الجنائي السوداني وتلك التي 

وحسب سير الإجراءات . تقصي الحقائقل  القوميةلجنةالأشارت إليها 
أمام تلك المحكمة، ينبغي نظريا إعلام المتهم بالتهم الموجهة إليه قبل 

 ساعة على الأقل، ومن حقه أن يمثله محام، وتكون 72الجلسة بـ
 قررت المحكمة الخاصة عكس ذلك، في حالات علنية إلا الجلس

 تنشئها وزارة  محكمة استئناف خاصةمويمكن استئناف الحكم أما
  .العدل

  
 وقد نظرت. ربنيالا والفاشقر المحكمة الخاصة بمنطقة دارفور، وم

اقترح سفير و. 2005 اآتوبر ووترة بين يوني دعاوى في الف6في 
 أن يقوم وفد من 2005 و يوني29 في السودان لدى الأمم المتحدة

المحكمة الجنائية الدولية بمراقبة المحاآمات أمام المحكمة الخاصة 
  .لضمان الشفافية

  
 من نظام روما 17هل تفي تلك المحكمة الخاصة بشروط المادة و

دون اتخاذ المدعي العام للمحكمة الجنائية بالتالي الأساسي وتحول 
عانا  إذلأي تحرك إضافيذاتها  الدولية المحكمة الجنائيةوالدولية 

 في أخذنا، حتى إن ية إن الإجابة سلب؟...للإجراءات الجنائية الوطنية
 النائب مكتب 2005 سبتمبر 8الاعتبار أن وزير العدل قد أنشأ في 
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الخاص للجرائم ضد الإنسانية بما يتفق وتعريف الجرائم ضد 
  .1991ائية لعام الإنسانية الوارد في قانون الإجراءات الجن

  
هناك خمسة عوامل أساسية تدعو للقلق بشأن محكمة دارفور و

  :الخاصة التي أنشئت عقب إحالة مجلس الأمن
 على جرائم يشتمل تحديداالذي لا الفعلي  المحكمة ختصاصإ. 1

  ؛نظام روما الأساسي
  ؛ الإثباتمقتضيات صرامة .2
 قوات الشرطة الحصانة ضد الملاحقة القضائية التي تسري على .3

  ؛والجيش
 صعوبة بالأخص عدم وجود ضمانات للمحاآمة العادلة، و.4

ات  الاعترافالتصرف حيالسبل  للتمثيل القانوني، و عملياالوصول
  ؛خلال المحاآمة

  . حماية المجني عليهم.5
  

 من قراره رقم 5وعلاوة على ذلك، فقد أآد مجلس الأمن في الفقرة 
" التئام الجروح والمصالحة على ضرورة العمل" على 1593

إنشاء مؤسسات تشمل جميع قطاعات  " علىشجع بهذا الصددو
 هي لجنة الممكن إنشائهاوإحدى المؤسسات . "المجتمع السوداني
تعزز محاولات  تكمل التحرآات القضائية ولحة، إذللحقيقة والمصا
 في التحقيقات، و وعندما شرع السيد مورينو أوآامب.إرساء السلام

هود ج[الآليات العرفية الأفريقية قد تكون أداة هامة لتكميل " أن أعلن
لكن من . 7" وتحقيق المصالحة المحلية]المجتمع الدولي لإنهاء العنف

 لمثل هذه الضروري الالتزام بالشروط الدنيا لضمان مصداقية آافية
  .الآليات

  
 الدولية لحقوق الفدراليةآل من  بحثتوفي هذا السياق الكلي، 

نسان والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب وشرآائهما المحليين الإ
المحكمة الجنائية  تنظيم مائدة مستديرة في الخرطوم حول إمكانية

  :الدولية والسودان بغرض الإسهام في
 التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية وبالمبادئ الأساسية التي يستند -

م التي تختص بها، ومبدأ إليها نظامها، خاصة فيما يتعلق بالجرائ
  التكامل، وحقوق المجني عليهم؛

 ، الإسهام بوجه خاص في تدريب المدافعين عن حقوق الإنسان-
 المواضيع على ،العاملين في مجال الأوضاع القائمة بدارفور

  المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية؛
 الحوار بين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والسلطات -

  .هذا الوضعن بشأ
  

المشارآة  و، فعلياالندوةاون مع السلطات التي شارآت في إن التع
لمدافعين عن حقوق الإنسان السودانيين في طة ليالنشوالموسعة 

آلها هي  في الإعلام، ندوةها التوالمساحة الكبيرة التي شغلالندوة، 
 – الحين في ذلك – خطوة سباقة جعلت منهوعوامل منحته أهميته 

 وقد حققت . المحكمة الجنائية الدوليةأمامقضية دارفور ب  يتعلقفيما
خطوة لصالح بالتالي تمثل هي لمستديرة أهدافها بهذا الشأن واالمائدة 

  .المصادقة على نظام روما الأساسي وتطبيقه
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عبد المنعم عثمان محمد طه، المجلس الاستشاري لحقوق . د. 1

  الإنسان
  

 عبد المنعم عثمان محمد طه، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.د
  

كل ب تحديدان من داخل البلاد وخارجها، وبحرارة بالمشارآيأرحب 
ائتلاف المنظمات غير  الدولية لحقوق الإنسان والفدراليةمن 

مكن منظمات أتمنى أن تتو. الحكومية من أجل محكمة جنائية دولية
من أن تظل على موضوعيتها وحياديتها المجتمع المدني الدولية 

 الدولية والصراعات  القوى موازينتوجهات وسط واستقلاليتها
وفي الواقع، فإن هذه الحيادية ذاتها ما يعنيه القانون الدولي . السياسية

بالتزاماته بمقتضى القانون   إن السودان متمسك.لحقوق الإنسان
ق وجدير بالثقة تبذله مجهود صاد آل نا نقدر وبالتالي فإن،الدولي

 وتأتي ورشة العمل في وقت يشهد فيه .منظمات المجتمع المدني
السودان تحول آبير من علاماته اتفاقية السلام الشامل والدستور 
المؤقت، وهو تحول يأمل آل السودانيين أن يأتي بثماره سواء على 

وتمثل حقوق الإنسان إحدى أهم المستوى السياسي أو الاقتصادي، 
اتفاقية السلام الشامل حدا لواحدة من أطول   وقد وضعت.دواتهأ

 وعلاوة على ذلك، .واليوم صار المتعادون شرآاء. حروب القارة
، وأنا اعترفت الاتفاقية بحق الجنوب السوداني في تقرير مصيرهفقد 

أتساءل حقا هل تجرؤ العديد من دول العالم على اتخاذ مثل هذا 
  !الإجراء

  
إطارا مناسبا للحل السلمي للنزاع مثل تلسلام الشامل اتفاقية اإن 

، لذا ينبغي على المجتمع الدولي ممارسة ضغوط القائم في دارفور
ستتوفر قاعدة آافية على جميع الأطراف للوصول لهذا الحل، ووقتها 

  .صلبة لممارسة مبدأ المساءلة
  
  
ن ، سفير بريطانيا في السودان، بالنيابة ع آليفالسيد إيان. 2

  الاتحاد الأوروبي
  

المحكمة الجنائية الدولية نقطة تحول في مجال تنمية يمثل إنشاء 
 في جرائم الحرب الفرديةالعدالة الدولية، إذ تكرس لمبدأ المسؤولية 
 آان الاتحاد الأوروبي وقد. والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية

إن محكمة جنائية ف.  للمحكمة الجنائية الدوليةصلبا ولا زال مؤيدا
، تستطيع الإسهام في دولية قوية، ذات عضوية واختصاص عالميين

  .وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب في أغلب هذه الجرائم البغيضة
  

تلقت العديد من فقد ومنذ أن صارت المحكمة الجنائية الدولية واقعا، 
 بالطبع هااحد، إتحقق رسميا في ثلاث حالاتهي  و،الإحالات

وخلال الأسابيع . بجيش الرب للمقاومة  تتعلقحالة أخرى و،فوردار

 لا يمكن السماح القليلة الماضية، أوضحت أحداث مروعة لمَ
الولاية  أو على حدود باستمرار مناخ الإفلات من العقاب في دارفور

  .للمحاآمة المسؤولينتقديم يجب . وشمال أوغنداالاستوائية 
  
ه ينبغي أن تصبح المحكمة الجنائية يعتقد الاتحاد الأوروبي أنو

إذ سيمنح ذلك . الدولية عالمية بالفعل آي تعمل بأعلى آفاءة لها
 ويعزز شرعيتها آمؤسسة ة ممكنولاية قضائيةالمحكمة أوسع 
 تتعهد الدول الأعضاء بالاتحاد  الغرضذاهلو .متعددة الأطراف

الأوروبي بالتشجيع على أوسع مشارآة ممكنة في نظام روما 
  .الأساسي

  
لذا، يأمل الاتحاد الأوروبي في أن يشهد زيادة آبيرة في مشارآة و

إنه في صميم مسؤوليتنا أن نسعى إلى إرساء نظام . دول المنطقة
ة قضايا الحرب والإبادة الجماعيفي قضائي دولي راسخ ينظر 
تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي والجرائم ضد الإنسانية، وإلى 

  .المعني بها
  

 موقفا موحدا لدعم 2003 وينوقد اعتمد الاتحاد الأوروبي في يو
 وصاغ خطة عمل تم تجديدها في فبراير المحكمة الجنائية الدولية

 للخطوات العملية التي ينبغي أن وتقدم الخطة مختصرا. 2004
، يذآر  لدعم المحكمةوالدول الأعضاء به الاتحاد الأوروبيتخذها ي

  :منها
 نشاطاتيجتمع بانتظام لتنسيق لاتحاد الأوروبي لمل  عفريق إنشاء -

  الاتحاد لدعم المحكمة؛
الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء بتقديم دعم مادي  يقوم -

خاصة للمتدربين الذين يأتون من ولاحتياجات التدريب في المحكمة، 
   البلاد؛مجموعة مختلفة من

عة المدى لتشجيع  يشرع الاتحاد الأوروبي في حملة تعبئة واس-
  اللازمة للوفاء بالتزاماتهاالتشريعاتالدول الأطراف على وضع 

قوم بتعبئة ي آما . النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةبموجب
من صالح المصادقة عليه الدول غير الموقعة على النظام الأساسي ل

 تعبئةلباأيضا  قوميو . مدى أوسع للولاية القضائية للمحكمةإتاحةأجل 
الدول التي تنظر في إمكانية توقيع اتفاقيات الحصانة الثنائية التي في 

  ؛ بمقتضى نظام روماالأطرافقد تقوض التزامات الدول 
بتقديم الدعم المادي عضاء بالاتحاد الأوروبي  تقوم الدول الأ-

لورش العمل والدورات التعليمية والندوات بانتظام والمعنوي 
لمحكمة الأساسي لنظام الدف لتعزيز تطبيق والمؤتمرات التي ته

  ؛ على مستوى العالمالجنائية الدولية
 يقوم الاتحاد الأوروبي حاليا بالتفاوض بشأن اتفاقية تعاون مع -

توسيع مدى الدعم  بالتشارك في المعلومات وسمح لهستالمحكمة 
  .العملي للمحكمة أثناء قيامها بالتحقيقات الميدانية

  
ية الدولية أن المحكمة الجنائبوروبي على قناعة إن الاتحاد الأ

أن إننا نعتقد .  وسلاماا أآثر أمانا وإنصافستجعل من العالم مكانا
من خلال وجودها، ستحول دون ارتكاب المحكمة الجنائية الدولية، 
 بوضعها حد ستعزز سيادة القانونآما ، شاعةالأفراد لأآثر الجرائم ب

  .للإفلات من العقاب
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 التعذيب، مرآز الخرطوم ناهضة نجيب، المنظمة السودانية لم.د. 3
  لحقوق الإنسان والتنمية البيئية

  
إننا نحتاج لزيادة معرفتنا في جميع المجالات وخاصة فيما يتعلق 

المحكمة الجنائية الدولية وبما أن . بالحقوق والمسائل الدستورية

آون و .الدولي القانون أحد رعايا الفرد جعلت منصارت واقعا، فقد 
 على النظام الأساسي لا يمثل الكثير  يصادقالسودان يصادق أو لا

إننا نحتاج لإرساء . في مواجهة قناعات المجتمع وأفكاره المسبقة
مؤسسة اجتماعية قانونية تساعد الجميع على التعبير عن الظلم الذي 

  .إيجاد آليات إرساء العدالةعلى قاسوا منه و
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 قانون المحكمة الجنائية الدولية: ىالأولجلسة  ال– 4
  
  
آليات : نبذة تاريخية عن المحكمة الجنائية الدولية ونظامها. 1
  والتكامل والإحالةختصاصالإ
  

رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، السيد حافظ أبو سعدة، 
 الدولية لحقوق الإنسان الدائم لدى جامعة الدول الفدرالية مندوب
  .العربية

  

  
  سيد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،ال

 مندوب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الدائم لدى جامعة الدول العربية
  

 . المجتمع الدوليشغلإن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية حلم طالما 
تين كمب العالمية الثانية إنشاء أول محلقد شهدت فترة ما بعد الحرو

، بهدف محاآمة مرتكبي غطوآيو ونورمبر، يتين دوليتينجنائ
لقد ظهرت النية لإنشاء محكمة و.  التي اقترفت خلال الحربالفظائع

موافقة من  جعلت لكن الحرب الباردة 1946جنائية دولية منذ عام 
لكن لجنة القانون .  أمرا محالاالمجتمع الدولي على مثل هذه الهيئة

هيئة من الخبراء عينتها الجمعية ، وهي )1953-1951(الدولي 
العامة للأمم المتحدة وعهدت إليها بمهمة تنظيم القانون الدولي 
لحقوق الإنسان وتنميته بصورة تدريجية، آلفت بإعداد مسودة للنظام 

 من اتفاقية 4الأساسي لمحكمة جنائية دولية منبثقة من روح المادة 
سلام والأمن العالميين  من أجل حفظ ال،الإبادة الجماعيةمنع جريمة 

وقد طلبت الجمعية العامة من  .اللذان يكرس لهما ميثاق الأمم المتحدة
لجنة القانون الدولي أن تستأنف العمل بمشروع قانون الجرائم ضد 

ضطرابات التي  الاشكلتو .سلام والأمن الذي آانت قد أعدتهال
اصلة في اندلعت في يوغسلافيا السابقة عقب الحرب الباردة علامة ف

فقد قرر مجلس الأمن إنشاء محكمة . تاريخ المحكمة الجنائية الدولية
تكلَّف بمحاآمة الأشخاص المسؤولين عن أخطر انتهاآات القانون 
الدولي لحقوق الإنسان التي وقعت على أراضي يوغسلافيا السابقة 

  .ورواندا
  

 داخل اللجنة 1997 و1996وقد استمر الجدل قائما خلال عامي 
 بناء على قرارات ،1998 في انعقاد مؤتمر،مم المتحدة حتى والأ

 مبعوثون حضرهو ،حول إنشاء محكمة جنائية دولية ،الجمعية العامة
تمت خلاله صياغة نظام روما و سياسيون مطلقو الصلاحية

  .الأساسي
  

 شائكة مواضيعفجر إنشاء المحكمة الجنائية الدولية جدالا حول وقد 
والصراع القائم بين النظام الجنائي الدولي  ختصاصمثل تحديد الإ

أن على ة الأمر يلكن تم الاتفاق في نها. والأنظمة الجنائية الوطنية
 آما تنص عليه الفقرة  مبدأ التكامل المحكمة الجنائية الدوليةيحكم

الأخيرة من الديباجة التي تؤآد على أن المحكمة الجنائية الدولية 
  ".ائية الجنائية الوطنيةستكون مكملة للولايات القض"
  
التحقيق ختصاص إن آان وف ترفض المحكمة القضايا لعدم الإوس

 إذا آانت، إلا ختصاصلها سلطة الإة من قبل دوليتم أو النظر فيها 
الإرادة أو إلى الدولة، التي صادقت على نظام روما الأساسي، تفتقد 

النظام  آان إذا و.8 لمواصلة التحقيق أو المحاآمةالقدرة اللازمتين
القانوني للدولة المعنية لا يحتوي على تعريف واضح للجرائم التي 

جرمين مال قد يفلتفتدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، 
من الملاحقة القضائية، لذا تظل ولاية المحكمة الجنائية الدولية قائمة 

لة وينبغي أن تتوفر للدو. 9حتى إن آانت الأولوية للقضاء الوطني
اللازمتين لملاحقة الجرائم التي تدخل في اختصاص الإرادة القدرة و
في مقتل  الدولة اللبنانية التحقيق ةرادإ ،فعلى سبيل المثال. 10المحكمة

طلبت ف  لم تتوفر لهاالقدرة اللازمةغير أن الرئيس الحريري، 
  .مساعدة لجنة دولية لتقصي الحقائق

  
مجلس نائية الدولية عن طريق ويمكن أن تحال القضايا للمحكمة الج

 آما يمكن أن يشرع المدعي العام ،الأمن أو إحدى الدول الأعضاء
تفسح و. 11للمحكمة الجنائية الدولية في التحقيق من تلقاء نفسه

ترسل لمنظمات المجتمع المدني  المجال أمامالطريقة الثالثة 
  .بالمعلومات إلى المدعي العام

  
 النظام الأساسي ليست شرطا للإحالة لكن الموافقة والمصادقة على

لذا يستطيع المدعي العام مباشرة التحقيق وعن طريق مجلس الأمن، 
، ستقرر جهة الأخرىومن . فور تلقيه للإحالة من مجلس الأمن
  :في حالالدعوى المحكمة الجنائية الدولية عدم مقبولية 

ة  آانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاي-
 غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو الم تكن الدولة حق ما ،عليها

  ؛قادرة على ذلك المقاضاة أو غير
الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت   آانت قد أجرت التحقيق في-

م  عن عدلم يكن القرار ناتجا  ما،الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني
 ؛ضاة على المقارغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا

 آان الشخص المعني قد سبق أن حوآم على السلوك موضوع -
 3 ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاآمة طبقا للفقرة ،الشكوى

  ؛2012من المادة 
                                                 

  .من النظام الأساسي) 1(17 المادة  8
من النظام الأساسي، ) 3(17 يمكن التوصل لهذه الاستنتاجات بتأويل المادة  9

عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا آانت  لتحديد" :ونصها
أو بسبب انهيار آلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني ، الدولة غير قادرة

على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة  بسبب عدم توافره
  ."لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها الضرورية أو غير قادرة

فيما يتعلق بالدعوى من قبل المحكمة تها سيتم النظر في قدرة الدولة ورغب  10
 لمنصوصالجنائية الدولية في آل قضية تعرض عليها، بما يتماشى والمعايير ا

  .من النظام الأساسي) 3(-)2(17عليها في المادة 
 من النظام 15 و14تحتوي المادتان و.  من النظام الأساسي13 المادة  11

الأساسي على أحكام أآثر تفصيلا بشأن إحالات الدول الأطراف والتحقيقات التي 
  .يباشرها المدعي العام من تلقاء نفسه على الترتيب

استثنائين لمبدأ عدم جواز المحاآمة عن الجريمة ذاتها ) 3(20 تورد المادة  12
جرى الاضطلاع بها ) أ: مرتين وذلك إذا آانت الإجراءات في المحكمة الأخرى

 ولية الجنائية عن جرائم داخلة فيؤبغرض حماية الشخص المعني من المس
لم تباشر بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت على نحو ) اختصاص المحكمة، أو ب
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 لم تكن الدعوى على درجة آافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة -
  .13تالٍجراء لإ
  
  
عامة للقانون لمحكمة ومبادئ اختصاص ا التي تدخل فيجرائم ال. 2

  14الجنائي
  

 الدولية الفدراليةمدير البرنامج الإفريقي بالسيد مارسو سيفيود، 
  .لحقوق الإنسان

  
  الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

  
التي  أخطر الجرائم"لقد تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لتنظر في 

 قد تقع تحت وبما أن العديد من الجرائم. 15"تثير قلق المجتمع الدولي
، عندما آانت الدول في 1998ففي مؤتمر روما عام هذا التصنيف، 

سبيلها لاعتماد نظام روما الأساسي، آان واضعو النص لا زالوا 
نبغي أن تدخل في اختصاص يتفاوضون بشأن الجرائم التي ي

  .المحكمة
  

 في اختصاص وآانت بعض الدول تؤيد إدخال جريمة الإرهاب
تعريف شامل لهذه في حينها  لم يتوفر لكن.  الدوليةكمة الجنائيةالمح

الجريمة في القانون الدولي ولم يكن المجتمع الدولي يرآز على 
  .2001 سبتمبر 11حال إليه بعد المحاربة الإرهاب آما آل 

  
خال جريمة آما آانت بعض الدول الأخرى أيضا تنظر في إمكانية إد

لكن الوفود آانت تعي . ختصاص المحكمةالاتجار بالمخدرات في ا
بسبب حجم المشكلة والتحقيقات المعقدة التي تتطلبها تلك وأنه 

القضايا سيمثل ذلك تقويضا لعمل المحكمة الجنائية الدولية نظرا 
  .لضيق مواردها

  
التي تدخل في وأخيرا، استقرت الوفود على الجرائم الأربع 

  : الأساسي من النظام5 عليها المادة نص والتي تةاختصاص المحكم
  ؛ الإبادة الجماعية-
   الجرائم ضد الإنسانية؛-
   جرائم الحرب؛-
  . جريمة العدوان-
  

 أن تجدر الإشارة إلى من النظام الأساسي، 5.2لكن بالنظر للمادة 

                                                                                     
  .يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة لا

  .من النظام الأساسي) د(-)أ)(1(17 المادة  13
  : المراجع 14

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :  وثائق المحكمة الجنائية الدولية-
  وأرآان الجرائم

- Chérif Bassiouni – Crimes against Humanity in 
International Criminal Law, Martinus Nijhoff Publishers 
- Emmanuel Ascensio, Emmanuel Decaux, Alain Pellet – 
Droit international pénal – CEDIN, Paris X, Editions A. 
Pedone 
- The International Criminal Court, Elements of the crimes 
and Rules of Procedure and Evidence, Edited by Roy S. Lee 

: المحكمة الجنائية الدولية موقع ائتلاف المنظمات غير الحكومية من أجل -
/org.iccnow.www://http  
:  ملفات الحقائق–  المحكمة الجنائية الدولية–  منظمة العفو الدولية-

eng-factsheets-icc/pages/org.amnesty.web://http  
  . أنظر ديباجة نظام روما الأساسي 15

ففي وقت . المحكمة تختص حتى يومنا هذا بالجرائم الثلاث الأولى
 – العربيةخاصة البلاد و –المفاوضات، اعتبرت العديد من الدول 

أن جريمة العدوان ينبغي أن تدخل في اختصاص المحكمة، 
 عن اانبثقتمشكلتان لكن ". جريمة ضد السلام"باعتبارها 
 وثانيا، ،أولا، لم تجد الدول تعريفا لفعل العدوان: المفاوضات

الصلاحيات التي اعتبرت بعض الدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة و
 وحده له سلطة الجزم بوقوع  الأمنلس مجأنيمنحها لمجلس الأمن، 

، توجب إقرار المجلس  على ذلكاستقرت الآراءوإذا . فعل العدوان
مثل هذا الفعل قبل أن تستطيع المحكمة الجنائية الدولية وقوع ل

لكن رأت بعض الدول الأخرى أنه لا ينبغي قصر هذه و .التحرك
حت وآانت هناك مقترحات ت. الصلاحية على مجلس الأمن فقط

الدراسة بشأن منح هذا الدور للجمعية العامة بالأمم المتحدة أو 
، إن تم توجيه اتهام بالعدوان ولم يتحرك مجلس لمحكمة العدل الدولية
  .الأمن بعد مهلة محددة

  
 لاتفاق بهذا الشأن، لتوصل في ايوعندما فشل واضعو النظام الأساس

العدوان  جريمة إضافة نيتهم إظهارقرروا في نهاية الأمر 
 هذه الجريمة في بإدراج، وذلك لمحكمة الجنائية الدوليةختصاص الا

جريمة إلا  لكن لن تكون للمحكمة سلطة النظر في هذه ال.5المادة 
 والشروط التي لعدوانمد الدول الأطراف تعريف اعندما تعت

  .ستمارس المحكمة اختصاصها بمقتضاها
  
أي جريمة إلى النظام أنه نظرا لإمكانية إضافة جدير بالذآر الو

تبعا للمادة و. ر محدودالأساسي بمثل هذا التعديل، فإن لهذه المادة تأثي
يعقد "،  الأساسيبعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ النظام، ف123

 للدول الأطراف للنظر  استعراضيااللأمم المتحدة مؤتمر الأمين العام
وز أن يشمل  ويج،هذا النظام الأساسي في أية تعديلات على

دون أن يقتصر ، 5ة الماد الاستعراض قائمة الجرائم الواردة في
  ."عليها

  
على الرغم من ذلك، أنشأت جمعية الدول الأطراف في سبتمبر و

 مجموعة عمل، عضويتها مفتوحة أمام جميع الدول، لصياغة 2002
  .مقترحات للمادة المتعلقة بالعدوان

  
 من النظام الأساسي للمحكمة 6 المادة( جريمة الإبادة الجماعية -

  )الجنائية الدولية
  

رغم إدانة النازيين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، اعتبر قضاة 
 أن أفعالهم تصنف ضمن غالمحكمة العسكرية الدولية بنورمبر

من ميثاق المحكمة ) 3(6الجرائم ضد الإنسانية، بمقتضى المادة 
لإبادة الجماعية لذاتها لأول مرة وقد ذآرت عبارة ا. العسكرية الدولية

 وردت فيه 1946في قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 
  ".الجرائم الدولية"قائمة بـ

  
والمعاقبة عليها التي  الإبادة الجماعية منع جريمة وآانت اتفاقية

. لهذه الجريمة تقدم تعريفا  أول وثيقة دولية1948عقدت في عام 
 ين الأساسيينمن ذلك الحين في النظامونفس التعريف وجد 

للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين حول رواندا ويوغسلافيا السابقة وفي 
  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية6المادة 
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ما هي أفعال الإبادة الجماعية التي تنظر فيها المحكمة الجنائية 
  الدولية؟

  
ارتكب بقصد إهلاك  إن –التالية  المحظورة ةالأفعال الخمسأي من 

 آليا أو اهذه إهلاآ جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها
  :فعل إبادة جماعية صبحي – جزئيا

   قتل أفراد الجماعة؛-
   إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛-
إهلاآها الفعلي   لأحوال معيشية يقصد بها إخضاع الجماعة عمدا-

  ؛جزئيا  أوآليا
  فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة؛ -
 .ىطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرنقل أ -
  

ولم . أولا، لم يكن تعريف الإبادة الجماعية محل أي خلاف في روما
يتم النظر في إمكانية توسيع التعريف ليشمل جماعات سياسية 

محاولة مبكرة للحد لكن تم، بصورة موازية، نبذ أي و. واجتماعية
  .التعريفمدى من 

  
 فإن من يأمر من النظام الأساسي،) ب)(3(25بمقتضى المادة وثانيا، 

 الجماعية الإبادةعلى ارتكاب جريمة آخر  أو يغري أو يحث شخص
. يدان بتهمة الإبادة الجماعية) سواء ارتكبها فعلا أو شرع فيها(

التحريض "لـقيام شخص با، يعد )هـ)(3(25وبمقتضى المادة 
جريمة في " المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية

  .حد ذاتها
  

 على أن من يقدم العون أو التحريض أو) ج)(3(25وتنص المادة 
المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب جريمة الإبادة 

 .ارتكابها يدان بجريمة الإبادة الجماعية الجماعية أو الشروع في
، فإن الشخص الذي يشرع في تلك )و)(3(25 نص المادة وحسب

ورغم أن التآمر على ارتكاب جريمة الإبادة . يدان بهاالجريمة 
جريمة، على النقيض من المادة  الجماعية لم يعرف صراحة باعتباره

من ) د)(3(25المادة   من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، إلا أن3
  .هذا السلوك نفسهتنص على تجريم  النظام الأساسي

 
 أو جزئيا، إهلاآا آلياثالثا، تعتبر نية إهلاك الجماعة بصفتها هذه، 

 لكن في أغلب الأحوال عنصرا أساسيا وضروريا في الجريمة،
 يكون من الصعب للغاية إيجاد دليل واضح على الأسباب والنوايا

  .التي أدت لهذه الأفعال
  
نظام الأساسي للمحكمة  من ال7المادة (  الجرائم ضد الإنسانية-

  )الجنائية الدولية
  

 في أي وثيقة دولية قبل ميثاق محكمة واردةتكن تلك الجرائم لم 
 والجرائم ضد الإنسانية آما حددها ميثاق .1945 في عام غنورمبر
 معترفا بها آجزء من القانون الدولي من قبل الجمعية صار غنورمبر

وتم إدخالها في الوثائق الجنائية في العام التالي العامة للأمم المتحدة 
الدولية التالية، ومنها النظامين الأساسيين للمحكمتين الجنائيتين 

وقد تم تعريفها لأول مرة . الدوليتين حول رواندا ويوغسلافيا السابقة
في معاهدة دولية عندما تم اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة 

  .1998 يوليو 17الجنائية الدولية في 
  
  
  

  ما هي الأفعال التي تمثل جرائم ضد الإنسانية؟
  

ضد الإنسانية لغرض النظام تضم قائمة الأفعال التي تمثل جرائم 
والإبعاد أو النقل القسري  الأساسي القتل العمد والإبادة والاسترقاق

  .والحرمان الشديد والتعسفي من الحرية والتعذيب
  

  :آما تتضمن الأفعال التالية
  
و الاستعباد الجنسي أو الإآراه على البغاء أو الحمل الاغتصاب أ" -

التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف  القسري أو
  "من الخطورة الجنسي على مثل هذه الدرجة

  
، وآزرته في ذلك جامعة الدول العربية، باب الفاتيكانوقد شن 
ريمة، وآذلك على تضمين النظام الأساسي هذه الجهجوما 
وفي نهاية الأمر ). أنظر أدناه (اد على أساس نوع الجنسالاضطه

في " نوع الجنس"واستخدمت عبارة فشل آلاهما في تحقيق مراده 
  .المعاهدة

  
أو قومية أو إثنية أو ثقافية  يةقلأسباب سياسية أو عر... الاضطهاد" -

 يام عالملأسباب أخرى من المسلّ أو متعلقة بنوع الجنس أو أو دينية
  "نون الدولي لا يجيزهابأن القا

  
 إلى المعاهدة رغم لقد أضيف الاضطهاد على أساس نوع الجنس

وإحدى نقاط الجدل الأخرى آانت الاضطهاد .  لذلكالمعارضة القوية
كنها للأسف غير تلك الواردة في النظام الأساسي، ل" لأسباب أخرى"

 عيدوا ومن .بها" م عالمياالمسلّ "محدودة بصورة مشوشة بأنها تلك
أية مقترنا ب هذا الاضطهاد ممارسةالقلق الشديد أن يتطلب الأمر 

 الولاية القضائية يجردإن ذلك  .المحكمة جريمة تدخل في اختصاص
ملاحقة الاضطهاد في حد ذاته، وذلك يتعارض إمكانية من للمحكمة 

يوغسلافيا السابقة  حولموقف الواضح للمحكمة الجنائية الدولية المع 
  .ضطهاد في حد ذاته جريمة ضد الإنسانيةبشأن آون الا

  
  "الاختفاء القسري للأشخاص "-
  

 من نظام روما 7الاختفاء القسري في حد ذاته تتطرق إليه المادة 
آما لا يظهر في ميثاق .  المتعلقة بجرائم الحرب8الأساسي، لا المادة 

المحكمة العسكرية الدولية وفي النظامين الأساسيين للمحكمتين 
وبالتالي، آان . ئيتين الدوليتين حول رواندا ويوغسلافيا السابقةالجنا

لكن . هناك بعض الرفض لضم هذه الجريمة لنظام روما الأساسي
في إعلان تعريف الاختفاء القسري يستند إلى حد ما إلى تعريف ورد 

، وإن آان أآثر 1922عام  للأمم المتحدة حول الحماية صدر في
  .محدودية

  
دا ات الطابع المماثل التي تتسبب عملاإنسانية الأخرى ذالأفعال ال" -
  " بالجسم أو بالصحة...معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق في
  

هو  و.تمت أخيرا إضافة هذه التصنيف النوعي الهام والمثير للجدل
يمنح المحكمة مرونة التوسع إلى جرائم أخرى ضد الإنسانية قد 

النظام الأساسي، وذلك مظهر تظهر بمرور الوقت، ولم ترد في 
  .إيجابي للغاية
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  "جريمة الفصل العنصري" -
  

 في ولا غلا تظهر جريمة الفصل العنصري في ميثاق نورمبر
النظامين الأساسيين للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين حول رواندا 

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة لكن و. ويوغسلافيا السابقة
 1965 منذ عام ته من قبل، وصنفصورة متكررةالفصل العنصري ب

  .آجريمة ضد الإنسانية
  

  ما الفرق بين الجرائم العادية والجرائم ضد الإنسانية ؟
  

يوضح النظام الأساسي الفرق بين الجرائم العادية والجرائم ضد 
 التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بثلاث الإنسانية
  :طرق

  
لأفعال التي تمثل جرائم، آالقتل، ينبغي أن تكون قد أولا، بالنسبة ل

آما ينبغي أن ". ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي"
 بأن هذا الفعل أو الشروع فيه جزءيكون مرتكب الجريمة على علم 

هنا لا تعني " هجوم"لكن آلمة . من هجوم واسع النطاق أو منهجي
 وإجراءات إدارية آالإبعاد  قوانينشير إلىهجوما عسكريا، وقد ت

وعلاوة على ذلك، فإن هذا اللفظ يستبعد جرائم . والنقل القسري
  .لأفراد المتفرقة وغير المترابطةا

  
  ." بسياسة دولة أو منظمةعملا"، ينبغي أن تكون قد ارتكبت ثانيا

  
 ما أو دولةسياسة " في إطار ثالثا، ينبغي أن تكون قد ارتكبت

نها يمكن أن ترتكب من قبل ممثلي الدولة أو وبالتالي، فإ". تنظيم
، إذعانهم أفراد يعملون بناء على تحريضهم أو بموافقتهم أو

لجرائم  اآما يمكن أن ترتكب. آعصابات التصفية التابعة للحكومات
ضد الإنسانية تنفيذا لسياسات منظمات، آجماعات المتمردين، لا 

  .صلة لها بالحكومة
  

  انية في وقت الحرب أم السلم؟هل تقع الجرائم ضد الإنس
  

 الأفعال تصنيف العديد من الدول في مؤتمر روما أنه يمكن تاعتبر
جرائم ضد الإنسانية في حالة وجود صراع مسلح فحسب، آما آ

لكن في نهاية الأمر، أعادت . ينص ميثاق المحكمة العسكرية الدولية
ي وقت  فالدول التأآيد على أن الجرائم ضد الإنسانية قد ترتكب

بعد استبعاد أي صلة لها بالصراع سواء، الحرب أو السلم على حد 
المسلح، آما في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة 

  .برواندا
  

   خاصة بكون الأفعال قد ارتكبت بقصد تمييزي؟شروطهل هناك أي 
  

النظام الأساسي للمحكمة ختصاص الوحيد الوارد في بعكس شرط الإ
 رواندا، لا يوجد في القانون الدولي أو نظام حولنائية الدولية الج

روما الأساسي أي متطلبات بهذا الشأن، إلا حين يتعلق الأمر 
  .ضمن الجرائم ضد الإنسانيةالواردة بجريمة الاضطهاد 

  
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 8المادة (جرائم الحرب  -

  )الدولية
  

" جرائم الحرب"م الاتفاق على أن مصطلح خلال مفاوضات روما، ت
ع المعايير التي تطبق في حالة الصراع يجمل يتسعمصطلح عام 

 1907 المسلح، وهي بالأساس تلك الواردة في قانون لاهاي لعام
ولوجود هذا  .1977وبروتوآولات عام  1949واتفاقيات جنيف لعام 

أن يتم العدد الكبير من النصوص القانونية، صار من الضروري 
 من النظام 8 في المادة تدرجاختيار مجموعة من المعايير تستحق أن 

،  المقترحةالأساسي، وذلك بالنظر في مدى خطورة وبشاعة الجرائم
 القانون أرسيت آجزء منقد  المعايير المقترح إدماجها في آونو

لذا، فصياغات . الدولي العرفي الذي يتبع مبدأ المسؤولية الفردية
 ةساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعد مختلفة ومحدودالنظام الأ

النظام الأساسي لا و. بالنسبة للتعريفات الراسخة التي استنبطت منها
ديد من أحكام يعد شاملا في الكثير من جوانبه، بما أنه أسقط الع

  .، فاستبعدها من اختصاص المحكمةقانوني لاهاي وجنيف
  

  لمتفرقة؟هل للمحكمة اختصاص بجرائم الحرب ا
  

تنص مقدمة الجزء المتعلق بجرائم الحرب في النظام الأساسي على 
ولاسيما عندما ترتكب "جرائم الحرب في أن المحكمة سوف تنظر 

أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة  في إطار خطة
 قيود قضائية أخرى على ة ولا يفرض ذلك أي."النطاق لهذه الجرائم

وضح أن الهدف هو إعطاء الأولوية لأآثر الجرائم المحكمة، لكنه ي
  .خطورة التي تستدعي ملاحقة قضائية دولية

  
  ))أ(8.2المادة  (دوليجرائم الحرب في إطار صراع 

  
اعترف واضعو نظام روما الأساسي بالفرق المتعارف عليه بين 

ق وتلك التي تطبالدولية المسلحة المنازعات المعايير التي تطبق في 
) 2(8 وتغطي المادة ذات الطابع الدولي، المسلحة غير زاعاتالنفي 

 وتسري جسيمة لاتفاقيات جنيفانتهاآات جرائم الحرب التي تعد 
 34  وتتضمن القائمة الدولية.على المنازعات الدولية المسلحة

ومن أوضح مظاهر الخروج على اللغة السارية الجزء . جريمة
 من المدنيين، متعمدة غير توجيه هجمات تسفر عن خسائرالمتعلق ب

 ألغي بحذافيره بالنسبة بينما الموجود فيما يتعلق بالمنازعات الدولية
دة صياغة فبمبادرة من الولايات المتحدة، تمت إعا. للنزاع الداخلي
للمحكمة صبح  يبحيث  هذه الجريمة،الأصيل فيمبدأ النسبية، 

 رواح أوالتي ستسفر عن خسائر تبعية في الأاختصاص بالهجمات 
"  أضرار مدنية يكونعن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق

وبينما . المكاسب العسكرية "مجمل" بالقياس إلى "اإفراطها واضح
، يقصد بمجمل المكاسب الحدية استثناء الحالات "واضح"يراد بلفظ 

العسكرية ضمان عدم تقييم مثل هذه المكاسب بالنظر إلى نتائج 
  .ياق العملية لعسكرية الأآثر اتساعاهجمة واحدة، بل في س

  
  التوصل إلى قرار بشأنهاالتي وجدت صعوبة في المواد أآثرومن 

فخلال المؤتمر، عندما أدرآت . لأسلحة الممنوعةباتلك المتعلقة 
أصرت الأسلحة النووية أن لا أمل في ذلك، دراج الدول المؤيدة لإ

وبالتالي  .بكتيرية أيضالأسف على استبعاد الأسلحة الكيميائية والمع ا
 – غاية للأسلحة الممنوعة للمحدودةفقد تفتق الموقف عن قائمة 

السموم أو الأسلحة المسممة، الغازات الخانقة أو السامة وما في 
شديد  بالإضافة إلى مادة –" دمدم"حكمها من السوائل ورصاص 

لا  سلحة الأخرى التي تسبب آلاما الفاعلية حول الأةعديمالعمومية و
ورغم وجود فقرة تختص بالتحديد بإمكانية إضافة أسلحة . لزوم لها

أخرى للقائمة في المستقبل، فإن السبيل الوحيد لتوسيع القائمة هو 
  .بالتعقيد ية تتسماتخاذ إجراءات تعديل

  
 التي دار حولها خلاف مماثل إن لم يزد، إدراج المواضيعومن 
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نادا إلى الفشل التاريخي واست. العنف الجنسي والعنف بين الجنسين
في معالجة هذه الجرائم، شنت التكتلات النسائية حملات ناجحة 

الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإآراه على البغاء أو "لتضمين 
الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف 

 وضوح آفئة مستقلة منب" ن الخطورةالجنسي على نفس القدر م
جرائم الحرب، على الرغم من الضغوط الشديدة التي مارسها 

وبالتالي، لن يتوجب من بعدها تعريف هذه الجرائم . المعارضين
  .آمجرد جرائم ضد الشرف أو آجزء من أي فئة أخرى من الجرائم

  
اعات الدولية والداخلية ومن الجرائم الأخرى التي تم إدراجها في النز

 اال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميتجنيد الأطفسواء على حد 
 في ة فعليا أو استخدامهم للمشارآ في القوات المسلحةاأو طوعي

وقد سعا قسم حقوق الطفل بمنظمة هيومان رايتس  .ةالأعمال الحربي
وفي مثال آخر لإعادة . ووتش جاهدا لتضمينه في النظام الأساسي

التجنيد الإلزامي  "صياغة تعبيرات اتفاقيات جنيف، فقد تم استخدام
، بناء على إصرار الولايات المتحدة "التجنيد"بدلا من " أو الطوعي
 لسوء وفي سياق المنازعات الدولية، تقتصر هذه الجريمة. بالأساس
 على التجنيد الإلزامي أو الطوعي في القوات المسلحة الحظ

ش ضغوطا للجوء إلى وقد مارست هيومان رايتس ووت. "الوطنية"
ة ض المحكمغراالسن المناسب لأ 18عتبر سن الـ تبديلةصياغة 

 وبهذا الشأن،عبرت الكثير من الدول الرئيسية عن .الجنائية الدولية
اتفاقيات رفضها لتجاوز إطار البروتوآولين الإضافيين الملحقين ب

، رغم الاتح السن المناسب في هذه ال15الـ يعتبران جنيف واللذان
بيرات البرتوآول فيما يتعلق بصياغة هذه رغبتهم في الابتعاد عن تع

وفي نهاية الأمر، توفر دعم آبير لهذه المواد في . الجريمة وغيرها
  .صياغتها النهائية

 
  ))ب(8.2المادة (جرائم الحرب في نزاع غير ذي طابع دولي 

  
أثار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم المرتكبة في سياق 

وليس مثيرا للدهشة أن .  الجدل المتوقعمسلحةالنزاعات الداخلية ال
تكون قائمة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة خلال 

 من تلك المتعلقة محدوديةأآثر   الداخليةالمنازعات المسلحة
وبالتالي، ستتمكن المحاآمة من مقاضاة جرائم  .بالنزاعات الدولية

أو  دنيين،آالهجوم الذي تسفر عنه خسائر غير مقصودة في الم
تجويع المدنيين، أو استخدام أسلحة ممنوعة، على سبيل المثال، 
عندما يتم ارتكابها في منازعات مسلحة دولية فحسب، لا في 

ن ذلك التمييز قد يبدو  ورغم أ.الدوليالطابع المنازعات غير ذات 
 بصورة أفضل مما أنذر به حتى ، فقد جاء القرار النهائيغير مقبول
، خطورةال شديدةجرائم الحرب ؤتمر، إذ يسمح بملاحقة  المآخر أيام

وتغطي القائمة الواردة بالنظام . أيا آان السياق الذي ارتكبت فيه
 البروتوآول الإضافي وجوانبمن اتفاقيات جنيف  3الأساسي المادة 
لكن مع ذلك لا تتضمن القائمة جميع المحظورات . الثاني الملحق بها

مغفلة ذآر الجزاءات الجنائية لثاني، الواردة في البروتوآول ا
  .الهجوم على المنشآت التي تحوي قوي خطرةوالإرهاب والرق و

  
حالات "ولا ينطبق تعبير النزاع غير ذي الطابع الدولي على 

 الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف
 بل ."ة المماثلةالمنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيع

على المنازعات المسلحة التي تقع في " ينطبق حقيقة الأمرإنه في 
مسلح متطاول الأجل بين السلطات  إقليم دولة عندما يوجد صراع

  ."هذه الجماعات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين
  

النظام الأساسي ما يؤثر  إضافة مادة تنص على أنه ليس في توقد تم
في الدولة   حفظ أو إقرار القانون والنظامفيولية الحكومة ؤسعلى م

  الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية بجميع الوسائلفيأو 
 وبينما منحت هذه المادة إحساسا بالارتياح للدول التي .المشروعة

زال تأثيرها فلاآانت قبل ذلك تعارض إدراج النزاعات الداخلية، 
  .غير واضح

  
  124المادة 

  
 أن تعلن ، في نظام روما الأساسي عندما تصبح طرفا،يجوز للدولة

قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا  عدم
لدى حصول الحرب جرائم  وذلك فيما يتعلق بعليها، النظام الأساسي

الجرائم  ادعاء بأن مواطنين من تلك الدولة قد ارتكبوا جريمة من تلك
  ويمكن في أي وقت سحب.يمة قد ارتكبت في إقليمهاأو أن الجر

 ويعاد النظر في أحكام هذه .الإعلان الصادر بموجب هذه المادة
 من المادة 1  للفقرةمؤتمر الاستعراضي الذي يعقد وفقاال المادة في

123.  
  

 لم تقم بمثل هذا  الأطراف99الـوجدير بالذآر أن من مجموع الدول 
  .ومبياالإعلان سوى فرنسا وآول

  
  مبادئ عامة للقانون الجنائي

  
  )25المادة (ولية الجنائية الفردية سؤالم -
  

ختصاص على الأشخاص الطبيعيين بمقتضى نظام إيكون للمحكمة 
  .روما الأساسي

  
  )24المادة (عدم رجعية الأثر  -
  

الأساسي عن سلوك روما  بموجب نظام لا يسأل الشخص جنائيا
  .ساسي الأسابق لبدء نفاذ النظام

  
  )26 المادة(لاختصاص المحكمة الأدنى سن لا -
  

يكون فيما يمثل تقدما آبيرا، تم الاتفاق منذ وقت مبكر على أن 
  عنل عمرهملا يقللمحكمة اختصاص فقط على الأفراد الذين 

 وقد أيدت العديد من الدول مسبقا تحديد سن .)26المادة  (عاما18
، أو السماح للمحكمة، حسب المسؤولية الجنائية تحت الثامنة عشر

 تبعا لمعايير شخصية، آدرجة نضج القاصرينتقديرها، بمحاآمة 
 وقد سمح تقديم هذه المسألة على أنها لا تتعلق بسن .المدعى عليه

ختصاص، بوضع حد للمأزق لمسؤولية الجنائية، بل بتحديد الإا
لا يكون "السابق، ونص النظام الأساسي في نهاية الأمر على أنه 

 وقت عاما 18 للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن
  ".ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه

  
  )28المادة (ولية القادة سؤم -
  

ولية القادة، إلى جانب تلك المتعلقة بأوامر ؤتسببت المادة المتعلقة بمس
. الرؤساء، في أآبر جدل قام حول هذا الجزء من النظام الأساسي

القادة، يفرق النظام الأساسي بين القادة العسكريين ولية ؤفبالنسبة لمس
 إذ ،غ للعسكريين منهم اختبار نورمبرفهو يضع بالنسبة. وسائر القادة

بسبب  ينبغي أن يكون في وقتها قد علم، أو يفترض أن يكون قد علم،
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لمنع ارتكاب هذه  الظروف السائدة، وفشل في اتخاذ التدابير المعقولة
لكن بالنسبة للقادة  .مسألة للتحقيق لاحقاالجرائم أو لعرض ال

 إذ . تبدو غير مسبوقة المطروحةوالرؤيةالمدنيين، فالمعايير أعلى 
 الذين والنشاطاتينبغي أن تكون للقائد سيطرة فعلية على الأشخاص 

تتعلق بهم الجريمة، وأن يكون قد علم أو تجاهل عن وعي أي 
و على وشك أن معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أ

  .علاه، وفشل بالطريقة الموضحة أيرتكبوا هذه الجرائم
  
  )33المادة (أوامر الرؤساء  -
  

، لمدعى عليهمبالنسبة ل وإذ تعتبر أوامر الرؤساء من ضروب الدفاع
تمثل معاهدة المحكمة الجنائية الدولية تراجعا بالنسبة لميثاق 

لتي آانت تحتوي  ا، والأنظمة الأساسية للمحاآم الخاصةغنورمبر
وبينما يثير . على حظر تام لاستخدام أوامر الرؤساء آوسيلة للدفاع

 لاستخدام ذلك المسوغ إلغائهالنظام الأساسي الجدل بسبب عدم 
لا يعفي الشخص فهو . للدفاع، فإنه يحد بشكل آبير من مجال تطبيقه
شخص إذا آان على ال :من المسؤولية الجنائية إلا في الحالات التالية

التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني، أو إذا لم 
يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع أو لم تكن عدم 

 لكن ينص النظام الأساسي بوضوح على .مشروعية الأمر ظاهرة
في حالة جريمة الإبادة الجماعية أو بأوامر الرؤساء أنه لا يعتد 

عتبر عدم مشروعيتها الظاهرة سمة التي ت، الجرائم ضد الإنسانية
  .أصيلة بها

  
  عدم جواز المحاآمة عن الجريمة ذاتها مرتين -
  

ويحتوي النظام الأساسي على الحماية الضرورية من المحاآمة 
المحكمة عن سلوك   محاآمة أي شخص أمامتجوز لا. "المزدوجة

رأته ب شكل الأساس لجرائم آانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو
لا تجوز محاآمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جريمة و. منها

آان قد سبق لذلك الشخص أن  5 من تلك المشار إليها في المادة
  ".أدانته بها المحكمة أو برأته منها

  
  )27المادة (عدم الاعتداد بالصفة الرسمية  -
  

الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية روما نظام  يطبق
وبوجه خاص فإن الصفة . الصفة الرسمية تمييز بسببدون أي 

 في أو حكومة أو عضوا  لدولة سواء آان رئيسا،الرسمية للشخص
 لا تعفيه بأي ،كوميا ححكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا

النظام  ولية الجنائية بموجب هذاؤحال من الأحوال من المس
  . لتخفيف العقوبةا سبب، آما أنها لا تشكل في حد ذاتها،الأساسي

  
تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط  لاو

للشخص سواء آانت في إطار القانون الوطني أو  بالصفة الرسمية
  .اختصاصها على هذا الشخص  دون ممارسة المحكمة،الدولي

  
  :أسئلة وتعليقات

  
حيادية ة وشفافي إن التحيزات السياسية للقوى الدولية تقوض -

  المحكمة الجنائية الدولية، فما هي الضمانات المتاحة؟
  
 الولاية القضائية للمحكمة الإفريقية مع ولاية المحكمة داخل ت-

 في  جريمتي الإبادة الجماعية والاغتصابوتقييمالجنائية الدولية، 

  .الصراع بدارفور
  
  ؟"الهجوم المنهجي" ما المقصود بـ-
  
 من اختصاص 18سن الـفراد الذين لم يبلغوا  ألا يسمح استبعاد الأ-

المحكمة الجنائية الدولية بإفلات مجرمين خطرين من المسؤولية 
  الجنائية؟

  
- ية الدولية التطرق للصراع العربيلم لا تستطيع المحكمة الجنائ -

  الإسرائيلي أو للجرائم التي ارتكبت خلال الحرب على العراق؟
  

  :الإجابات
  

  عدةالسيد حافظ أبو س
  

  السيد أمير محمد سليمان، مرآز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية،
  والسيد حافظ أبو سعدة، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان،
  والسيد مارسو سيفيود، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

  
تسمح الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن 

ء التحقيقات على الفور دون أن تكون الدولة المعنية للمدعي العام ببد
يستطيع المرء و. من الدول الأطراف بنظام روما الأساسي

الاعتراض بحجة التحيزات السياسية، لكن ما يجعلنا نثق في نزاهة 
الإحالة هو أن الولايات المتحدة لم تصادق على نظام روما 

كمة الجنائية الأساسي، بل وتشن حملة دولية مضادة على المح
  .دولمختلف الالدولية عن طريق اتفاقيات ثنائية تعقدها مع 

  
وعلاوة على ذلك، توجد العديد من الضمانات الإجرائية خلال 

ولجمعية الدول . التحقيقات الأولية، والتحقيقات التالية، والمحاآمة
فهي من ينتخب القضاة، . الأطراف، لا لمجلس الأمن، مهام هامة

لعالم، والمدعي العام والمسجل،  من مختلف أرجاء االذين يأتون
آما ينبغي التذآير بأن أغلب الدول . صوت للميزانيةيهي من و

  .الأطراف بنظام روما الأساسي من دول الجنوب
  
 وقد شكل ذلك في . لمحكمة دولية مستقلة النظام الأساسيؤسسيو

حد ى الواقع معرآة قاسية، لأن الولايات المتحدة أصرت دوما عل
، مما آان يعني إنشاء  على مجلس الأمنفي إحالة الدعاوىالحق 

ما نعلمه ذلك رغم و. تماثل محكمة رواندا" خاصة"محكمة دولية 
  . بحفظ السلام والأمن العالميينا مجلس الأمن مكلف آونعن

  
 ،سؤالا جوهريا يعد ذلكتظل مسألتا القدرة والرغبة محل جدال، وو

ت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فقد حدد.  فحسبلا رسميا
إطارا للمعايير المتعلقة باستقلالية القضاء، آما تصدر تقارير عن 
وضع النظام القضائي في آل دولة، أي إن آان هناك تدخل من 
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السلطة التنفيذية في الإجراءات القضائية أم لا، وإن آان القضاة 
  .سياسييعينون بدون تحيز لدين أو عرق أو لون أو توجه 

  
ويمكن أن ترسل آل من الدول الأطراف براهين بشأن قدرات 

، آما تستطيع القيام بذلك الجماعات التي تتقدم نظامها القضائي
واها للمحكمة، مما يسمح بالقيام بتقييم موضوعي للمسألة، رغم ابشك

  .أنه لا توجد هيئة محددة تستطيع البت بشكل نهائي في هذا الأمر
  

جلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية إلى مسؤولية وتستند علاقة م
المجلس فيما يتعلق بحفظ السلام والأمن العالميين لا إلى آونه طرفا 

 الأمن أن يقرر إن آان مجلسويستطيع . بنظام روما الأساسي
 يشكل تهديدا للسلام والأمن العالميين وعلى الدولالموقف في إحدى 

 ولا يمكن .المحكمة الجنائية الدوليةهذا الأساس يحيل المسألة إلى 
 الجنائية الدولية  المحكمةطبع تجاهل العوامل السياسية، لكن آونبال
. عد ضمانا موضوعيا في مواجهة التحيزات السياسية ي مستقلااآيان

ة بتحقيقاتها الخاصة وتستمع للشهود وتجمع وتقوم المحكم
قرار ل لاتخاذ ، على هذا الأساس، مخووالمدعي العام. المعلومات

، وإن آانت الجرائم المرتكبة تدخل في عدمهمن مواصلة التحقيق 
ووحده المدعي العام يستطيع أن يقرر . اختصاص المحكمة أم لا

  .مقبولية حالة ما
  

ف، فهي نظام إن المحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة استئنا
ن  القضاء الوطني بمسؤولياته، لا يكوىقضائي موازي، وإن وف

  .للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص بالقضية
  

  السيد مارسو سيفيود
  

لا يوجد تداخل بين اختصاص المحكمة الإفريقية والمحكمة الجنائية 
تعنى هي الدولية، بما أن الأولى لم تدخل حيز التنفيذ بعد، و

أما مسألة الإبادة . بالانتهاآات التي ارتكبت من قبل دول لا أفراد
 الأساسية بالنسبة للمحكمة المواضيع دارفور، فإنها من الجماعية في

 على قدرة المحكمة على إعلان وقوع مثل تعتمدالجنائية الدولية، إذ 
قد أصدرت الأمم المتحدة مؤخرا لو. هذه الجريمة بدون تدخل سياسي

تقريرا عن الوضع في دارفور، أقرت فيه وقوع جرائم حرب 
 وأنه من واجب المحكمة الجنائية وجرائم ضد الإنسانية في المنطقة

  .الدولية أن تصف الحالة بأنها إبادة جماعية
  
عناصر ضمن تعريف نظام روما الأساسي من الجرائم الواردة في و

 جريمة الاغتصاب المدرجة بالنظام الأساسي آانتهاك جرائم الحرب
ولأول مرة، يحدد النظام الأساسي الاغتصاب آجريمة . للقانون
  .حرب

  
لق الهجوم المنهجي بالشرط الثالث، أي بأفعال الدول أو يتعو

المنظمات، وبالتالي فإنه لا يمكن وصف جريمة مستقلة بأنها جريمة 
ي إطار هجوم واسع  إذ ينبغي أن تكون قد ارتكبت ف،ضد الإنسانية

  .ومنهجي موجه ضد السكان المدنيينالنطاق 
  

روا على الاشتراك إن أغلب الأطفال الذين تحولوا إلى مقاتلين أجب
، 18ـودة النظام الأساسي من هم دون الفي القتال، لذا استبعدت مس

 إذ ،لكن ذلك لا يلغي دور القضاء المحلي في تناول هذه الجرائم
  .ينبغي أن يكمل القضاء الوطني والقضاء الدولي بعضهما البعض

  
إن . لا تدخل بعد في اختصاص المحكمة  فهيجريمة العدوانأما 

الإبادة الجماعية والجرائم ضد :  ثلاث فقط بهالمدرجةئم الجرا
الإنسانية وجرائم الحرب، لكن هناك محاولات سياسية لإدخال هذه 

رد في نظام روما ا لا تبيد أنه. الجريمة في اختصاص المحكمة
  .الأساسي لأنه لم يتم الإجماع على تعريف للعدوان

  
 للأمم المتحدة مؤتمرا  على أن يعقد الأمين العام123وتنص المادة 

هذا النظام  استعراضيا للدول الأطراف للنظر في أية تعديلات على
 يفسح المجالمما ه انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ الأساسي بعد

وقد تم بالفعل تكوين مجموعة عمل .  آالعدواندراج جرائم أخرىلإ
 تعنى بإضافة جريمة العدوان، وبالتالي فإن هذا 2002  عامفي

  .الإجراء آخذ في التطور
  

وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا تحول 
تحقيق والنظر في القضية من قبل المحكمة الجنائية الالحصانات دون 

فالمحكمة لا تعتد بأي حصانات ويمكن أن تقاضي الفرد . الدولية
آل الحصانات على المستوى بصرف النظر عن أي قيود وعن 

  .يالوطن
  
  
  تكوين المحكمة الجنائية الدولية والتحديات الحالية. 3
  

 الدولية الفدراليةون العدالة الدولية بؤمديرة شالسيدة جان سولتزر، 
  .لحقوق الإنسان

  
  تكوين المحكمة الجنائية الدولية

  
  : مختلفةأجهزة 4ينقسم تكوين المحكمة إلى 

  ؛الدوائر. 1
  ؛ مكتب المدعي العام.2
  ؛كمة قلم المح.3
  .16 هيئة الرئاسة.4
  

. 17التمهيدية والابتدائية والاستئناف: وهناك أربعة أنواع من الدوائر
وتعنى الدائرة التمهيدية بالضبط والموازنة فيما يتعلق بأفعال المدعي 

في الاعتراض على مقبولية الدعوى وتعد ولها دور مرآزي . العام
 المدعي سلطةزن سلطة توا فهي بمثابة ، للضحايا وممثليهممنبرا
ي  القاضفإنوحسب قواعد المحكمة التي اعتمدها القضاة، . العام

لذا تعد . قضية تعرض على المحكمةيتولى تعيين دائرة تمهيدية لكل 
على قرارات المدعي من خلاله  نفوذ يمكن الاعتراض ا ذاجهاز
  .العام

  
 ينتخبوا من قبل قاض 18وتتكون المحكمة الجنائية الدولية من 

 ولكل دولة طرف أن تقدم مرشحا واحدا. 18عية الدول الأطرافجم
التوزيع الجغرافي   ويراعى عند اختيار القضاة.19لمنصب القاضي
 يومنا هذا بالمحكمة الجنائية الدولية حتىولا يوجد  .20ونوع الجنس

                                                 
 من النظام الأساسي تنص على أن يتم تكوين هيئة الرئاسة داخل 34 المادة  16

  .المحكمة
  .من النظام الأساسي) ب)(2(39 المادة  17
يمكن أن يزيد عدد القضاة بموافقة أغلبية . اسيمن النظام الأس) 1(36 المادة  18

) 2(36المادة (جمعية الدول الأطراف بناء على طلب هيئة الرئاسة  ثلثي أعضاء
  .)من النظام الأساسي

  .من النظام الأساسي) 4(36 المادة  19
) 1)(أ)(8(36من النظام الأساسي، آما تنص المادة ) 3(-)2)(أ)(8(36 المادة  20

  . النظم القانونية الرئيسية في العالمأيضا على تمثيل
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صادقت آانت قد الأردن وحدها  من العالم العربي، بما أن ضأي قا
م أي ي تقددونت انعقاد الانتخابات لكن  وقعلى نظام روما الأساسي

). الي ومجنوب إفريقياوغانا (هناك قضاة من إفريقيا و .مرشحين
  .كندي الجنسيةالوقد تم انتخاب رئيس للمحكمة، وهو فيليب آيرش، 

  
  : إلى أربعة أجهزة أساسيةمكتب المدعي العاموينقسم 

 الدول معيةجيتم انتخابه بأغلبية و:  مكتب المدعي العام المباشر-
رجنتيني الأ، بمهامه حاليا لويس مورينو أوآامبو، ويقوم الأطراف
  ؛الجنسية

 الدول جمعيةنتخبه قيق ويرأسها نائب المدعي العام وت شعبة التح-
  ؛الأطراف

 الدول جمعيةنتخبه عاء ويرأسها نائب المدعي العام وت شعبة الاد-
  ؛الأطراف

  .ختصاص والتكامل والتعاون شعبة الإ-
  

 من ابتكار )ختصاص والتكامل والتعاونشعبة الإ(والشعبة الرابعة 
 وهي ذات طبيعة قانونية سياسية بنسبة ما، .المدعي العام نفسه

وتعنى بتحليل مدى إمكانية تطبيق مبدأ التكامل، أي توفر آليات 
، المحلي على المستوى تطبيق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

  .يا للقضايا التي ترد للمحكمةآما تتولى تحليلا مبدئ
  
 للضحايا والشهود وحدةه في وظائف غير قضائية، فقلم المحكمةلـو

 لمشارآة الضحايا وقطاع ووحدةتعنى في المقام الأول بحمايتهم، 
 مجلس عام للدفاع ومجلس عام للضحايا، بالإضافة فيهوللدفاع، آما 

  .21إلى المسجل والأمانة العامة
  

 مليون 68زانية المحكمة الجنائية الدولية ، بلغت مي2005وفي 
% 22تزيد بنسبة فهي  2006الميزانية المطلوبة لعام أما  .يورو

ة الكونغو الديمقراطية أوغندا وجمهوريفي بسبب ثلاث تحقيقات 
في السنوات بلغت الميزانية الممنوحة فلقد في المقابل، . ودارفور
سلافيا السابقة حوالي  يوغحولللمحكمة الجنائية الدولية الأخيرة 

  . مليون يورو120
  

 شخصا، 661ويتكون فريق عمل المحكمة الجنائية الدولية من 
 ويأتي .فقط مكاتب ميدانية أربعوحتى يومنا هذا آان للمحكمة 

التمويل من الدول الأطراف حسب نفس المعايير الإجمالية السارية 
  .لمتحدةافي الأمم 

  
  سياسة المدعي العام

  
  : مراحل لتحليل أي قضية6عي العام وضع قرر المد

تقبل المحكمة الدعاوى . تبدأ فور تلقي المعلومات:  الأولىمرحلةال -
  ؛ أوضاع على الأقل7م حاليا تحليل يتو، أمن حيث المبد

الة جمهورية قرار الشروع في التحقيق، آما في ح: المرحلة الثانية -
 منذ ،يش الرب للمقاومة وأوغندا فيما يتعلق بجالكونغو الديمقراطية

  ؛، ودارفور2002يوليو 
مرحلة ما قبل المحاآمة قبل تقديم مذآرات : المرحلة الثالثة -

ضية جمهورية الكونغو التوقيف، وهذا هو الوضع الحالي بالنسبة لق
  ؛الديمقراطية

  ؛2006لن تعقد جلسات قبل ولمحاآمة، مرحلة ا: الرابعةمرحلة ال -
  ؛ستئنافالا: الخامسةمرحلة ال -
  .تطبيق حكم المحكمة:  السادسةمرحلةال -

                                                 
  . من النظام الأساسي43 المادة  21

  
  :وهناك ثلاث طرق للجوء إلى المحكمة

وتستطيع أي . 99 وهي الإحالة من قبل إحدى الدول الأطراف، -1
يشترط  من الدول الأطراف إحالة موقف إلى المدعي العام، ولا

  ؛لة ذاتها أو أي من الدول الأطرافوقوعه على أراضي الدو
 من ميثاق الأمم 7 الفصلة من قبل مجلس الأمن، بمقتضى  الإحال-2

  ؛المتحدة
 إرسال معلومات إلى المدعي العام؛ ويستطيع المحامون  مجرد-3

 غير الحكومية إرسال معلومات إلى المدعي المنظماتوالأفراد و
وفي الواقع، . الشروع في التحقيق في وضع بعينهبالعام مطالبين إياه 

  .من تلقاء نفسهتحقيق الم الشروع في  المدعي العايستطيع
  

وبالنسبة للجريمة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، 
ينبغي أن تكون قد ارتكبت على أراضي أو من قبل مواطن إحدى 

ولا يمكن تجاوز هذا الشرط المتعلق بالأراضي . 22الدول الأطراف
وفي . 23جلس الأمنأو الجنسية إلا في الدعاوى التي تحال من قبل م

 إن آان من تلقاء نفسهيقرر المدعي العام جميع الحالات، يمكن أن 
ي عليه إبلاغ جميع وينبغ.  للشروع في التحقيق معقولااهناك أساس

 وجميع الدول التي يقتضي العرف أن تكون لها الدول الأطراف،
بقراره بفتح التحقيق،  لجرائم،االولاية القضائية فيما يخص هذه 

  بالمادةإذا أحيلت إلى المحكمة عملا): "1(18ما تنص المادة حسب
  أو، معقولا لبدء تحقيقاوقرر المدعي العام أن هناك أساس) أ(13

، يقوم 15و) ج(13  بالمادتينباشر المدعي العام التحقيق عملا
المدعي العام بإشعار جميع الدول الأطراف والدول التي يرى في 

 من عادتها أن تمارس ولايتها على المعلومات المتاحة أن ضوء
وللمدعي العام أن يشعر هذه الدول على  ،الجرائم موضع النظر

قدم إلى نطاق المعلومات التي ت  ويجوز له أن يحد من،أساس سري
لمنع إتلاف الأدلة أو   لحماية الأشخاص أوالدول إذا رأى ذلك لازما

  ".لمنع فرار الأشخاص
  

م، حين يقرر الشروع في التحقيق في لذا، ينبغي على المدعي العا
فالإشعار هو . الوضع بدارفور، أن يكون قد أبلغ الحكومة السودانية

، بما أن الدولة يمكن أن تطلب "اختبار للتكاملية"في الواقع أول 
وقف التحقيق وتشرع في إجراءات التحقيق الخاصة بها مطبقة بذلك 

ساسي، لا ترفع الدعوى وبالتالي، وحسب النظام الأ. 24لمبدأ التكامل
من جديد إلى المحكمة الجنائية الدولية إلا إن آانت الدولة المعنية 

  .25غير راغبة في تولي الأمر
  

ن ميمكن أن يشرع المدعي العام في التحقيق بناء على إحالة دعوى 
. قبل إحدى الدول الأعضاء، أو مجلس الأمن، أو بمبادرة خاصة منه

لتي تقدم اعلى المدعي العام تقييم المواد ع الحالات، ينبغي يوفي جم
 1100وقد تم إرسال حوالي . إليه والبت في إذا ما يفتح التحقيق أم لا

  :ملف إلى مكتب المدعي العام
 قدمت حتى الآن ثلاث من الدول الأعضاء إحالات لجرائم ارتكبت -

، وهو تاريخ دخول نظام روما 2002 يوليو 1على أراضيها منذ 
بشأن الجرائم  2003  أوغندا في ديسمبروهي، ز التنفيذالأساسي حي

 في  وجمهورية الكونغو الديمقراطية،المرتكبة في أوغندا الشمالية
  ؛2004  في ديسمبرى إفريقيا الوسط وجمهورية،2004 ابريل

  بإحالة الوضع في دارفور2005 مارس 31 قام مجلس الأمن في -

                                                 
  .من النظام الأساسي) 2(12 المادة  22
  . ذاته المصدر 23
  .من النظام الأساسي) 2(18 المادة  24
  .من النظام الأساسي) 3(18 المادة  25
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 رغم معارضة الولايات ة إلى المحكمة الجنائية الدولي)السودان(
  ؛المتحدة

 وتأتي بقية المعلومات التي تلقاها من مصادر أخرى منها منظمات -
  .غير حكومية وضحايا

  
 ةوبناء على المعلومات التي جمعها، شرع المدعي العام في ثلاث

 و يوني23 أولها في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ،تحقيقات
في ، وثانيها )الكونغو الشرقيةفي ويترآز حول إيتوري،  (2003

 2005 و يوني6، وثالثها في 2004 يوليو 29 أوغندا الشمالية في
  .)السودان (حول الوضع في دارفور

  
لنظر في الأولوية ل السيد أوآامبو، حتى يومنا هذا، أعطىوقد 

 الحالات التي أحيلت إليه من قبل الدول الأطراف على استخدام
  . منهخاصةن تلقاء نفسه بناء على مبادرة  مسلطته لمباشرة الحالات

  
إحدى الدول الأطراف تعاونا من قبل حالة الإ، قد تضمن جهةومن 

 ةهذه الدولة، إذ تعتمد المحكمة الجنائية الدولية بنسبة آبيرلأفضل 
لكن من جهة أخرى، قد يثير ذلك . مهامهاعلى تعاون الدول للوفاء ب

ة الجنائية الدولية آأداة الإجراء مخاوف إزاء استخدام المحكم
  .سياسية

  
 15 الدولية لحقوق الإنسان آلية المادة الفدراليةوقد استخدمت 

لإرسال معلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم مفترضة 
  :تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في

  ؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية-
  ؛ جمهورية إفريقيا الوسطى-
  ؛ ساحل العاج-
  . آولومبيا-
  

 بلاغ حتى يومنا 1000وقد أشار المدعي العام إلى تلقيه أآثر من 
 منها من قبل دول، وأحدها من قبل مجلس الأمن، 3هذا، أرسل 

ولا . وأحدها يقبل اختصاص المحكمة على أساس محاآمة خاصة
يتوجب على المدعي العام التحقيق في جميع تلك الحالات، وإنما 

وقد أحالت المنظمات غير الحكومية . غي عليه دراستها جميعاينب
روما في وعندما تلاقت الوفود المختلفة . من الحالات% 99والأفراد 

 وقعت في سائر اترى أن بإمكان الدولة أن تحيل أوضاع تآان
وعلى عكس محاآم . جرائم ارتكبت على أراضيهاالدول، لا 

تحقيقات في نفس وقت ال تباشر ، فالمحكمة الجنائية الدوليةغنورمبر
ارتكاب الجريمة، وهنا تكمن الأهمية القصوى لمسائل حماية المجني 

  .التي تطرق إليها النظام الأساسيعليهم والشهود، 
  

  التحديات التي تواجه المحكمة
  

قرار الشروع في عوامل يتوقف عليها  ثلاثة 53تضع المادة 
  :التحقيق

  للمدعي العام توفر أساسا معقولاالمتاحةإذا آانت المعلومات  -
بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو  للاعتقاد

  ؛يجري ارتكابها
 تكون مقبولة بموجب المادة إذا آانت القضية مقبولة أو يمكن أن -

  ؛17
اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني   في آخذا، إذا آان يرى-

وهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء ج  أن هناك مع ذلك أسبابا،عليهم

  .26تحقيق لن يخدم مصالح العدالة
  

 أن الشرطين الأول والثالث يخضعان لمعايير شخصية ومن الواضح
يق إن لم بما أن المدعي العام يستطيع أن يقرر عدم الشروع في التحق

  ".العدالة" التحقيق لن يخدم مصالح  آاننأو إ" أساس معقول"يتوفر 
 

 إذ أن ميزانية ،اختصاص المحكمة المحدود الأخرى ومن الصعوبات
 ملاحقة جميع  تمكنها منالمحكمة الجنائية الدولية متواضعة ولا
وقد صرح المدعي العام . المسؤولين المفترضين عن أي موقف

أن من تقع على عاتقهم أآبر مسؤولية عن الحادث فقط هم بوضوح 
 اهامش"ذلك ويُحدث  .من سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية

ولية نفس ؤمن يحملون مس بما أن جميع ،"للإفلات من العقاب
ولقرار السياسة الجنائية .  بقدر أقل يترآون للقضاء الوطنيالوضع

. تبعات مباشرة على تطبيق مبدأ التكامل مع المحاآم الوطنيةهذا 
ونذآر بأن المحكمة الجنائية الدولية مكملة للقضاء الوطني، بعكس 

  .تي أنشئت بقرارات من مجلس الأمنلمحاآم الخاصة السابقة الا
  

هامش الإفلات من  إيجادوفي الواقع، يسهم عدد من العوامل في 
  :المحكمة الجنائية الدوليةفي  العقاب

تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  إذا ارتكبت جرائم .1
الجرائم الأشد " في في دولة ما لن تنظر المحكمة الجنائية الدولية إلا

  ؛بمقتضى نظام روما الأساسي" خطورة
ستهدف نظام روما لن ي" الجرائم الأشد خطورة"ر تلك  في إطا.2

 ارتكاب الجرائم عن أآبر مسؤولية يحملونالأساسي إلا القادة الذين 
  ؛المذآورة

بصرف النظر عما إذا قررت الدولة المعنية ممارسة و بالتالي، .3
، ، ستظل هناك لام أ إزاء المحكمة الجنائية الدوليةدورها التكاملي

في جميع الحالات، مسؤولية آبيرة في مجال مكافحة الإفلات من 
العقاب تتوقف على قدرة المحاآم الوطنية بالدولة المعنية وعلى 

  .لدولة في الشروع في التحقيقاتلة يسياسالرغبة ال
  

 الضروري للغاية أن  منأنه الدولية لحقوق الإنسان الفدراليةوترى 
.  المدعي العام بتصريحات واضحة عندما يقرر قبول قضيةيدلي

ولصالح المجني عليهم، ينبغي أن تكون المحكمة الجنائية الدولية 
من تستطيع توجيه  قلة مواردها وبالتالي قلةواضحة منذ البداية بشأن 

  .الاتهام إليهم
  
تحديا أآبر آيفية  التي تمثل المواضيع فإن من طيات،المعبهذه و

جدير بالذآر أنه الف. لمبدأ التكامل تأويل المحكمة الجنائية الدولية
 من نظام روما الأساسي، لا تقرر المحكمة 17بمقتضى المادة 

الجنائية الدولية أن الدعوى مقبولة إلا إن آانت الدولة غير راغبة أو 
  .غير قادرة على الاضطلاع بالدعوى

  
  

  وما الأساسي من نظام ر17المادة 
  
كمة أن تقرر المح ،1 من الديباجة والمادة 10 مع مراعاة الفقرة. 1

  :الحالات التاليةالدعوى غير مقبولة في 
إذا آانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية  )أ

 غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو ما لم تكن الدولة حقاا، عليه
  ؛رة على ذلكقاد المقاضاة أو غير

                                                 
 مصلحة" انظر ورقة موقف الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان حول موضوع  26

   .org.fidh.www: على موقعها" العدالة
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الدعوى دولة لها ولاية عليها  إذا آانت قد أجرت التحقيق في) ب
 الم يكن القرار ناتج وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما

  ؛ على المقاضاةم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاعن عد
إذا آان الشخص المعني قد سبق أن حوآم على السلوك موضوع ) ج

 3 من الجائز للمحكمة إجراء محاآمة طبقا للفقرةالشكوى، ولا يكون 
  ؛20 من المادة

إذا لم تكن الدعوى على درجة آافية من الخطورة تبرر اتخاذ  )د
  .المحكمة إجراء آخر

  
عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في مدى  لتحديد. 2

الأمور التالية، حسب الحالة، مع مراعاة  توافر واحد أو أآثر من
  :القانون الدولي ل المحاآمات التي يعترف بهاأصو

جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع بها أو جرى  )أ
ولية ؤالوطني بغرض حماية الشخص المعني من المس اتخاذ القرار

اختصاص المحكمة على النحو المشار  الجنائية عن جرائم داخلة في
  ؛5 إليه في المادة

في الإجراءات بما يتعارض في هذه حدث تأخير لا مبرر له  )ب
  ؛الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة

تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه  لم تباشر الإجراءات أو لا) ج
يتفق في هذه الظروف  أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا

  .مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة
  
عينة، تنظر المحكمة فيما إذا عدم القدرة في دعوى م لتحديد. 3

بسبب انهيار آلي أو جوهري لنظامها  آانت الدولة غير قادرة،
على إحضار المتهم أو  القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره

لسبب آخر  الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة
  .على الاضطلاع بإجراءاتها

  
  

يعد شرط عدم القدرة شرطا  وفي مسودة الخطة السياسية للمحكمة،
  .موضوعيا، بينما يعتبر شرط عدم الرغبة شرطا شخصيا

  
 تقييم ، أو للقضاة،والمسألة الأساسية هي آيف سيمكن للمحكمة

 ، والنظام القضائي الوطني للدولة،وتحليل معيار مصلحة العدالة
فمن الواضح أن الغرض من مبدأ التكامل ليس . باستقلالية تامة

لذا، ينبغي أن تتوفر مجموعة من التعليمات . يادة الوطنيةحماية الس
الواضحة وقائمة معايير تقدم تقييما موضوعيا لكيفية اضطلاع الدولة 

  .بالتحقيق والدعوى على المستوى الوطني
  

وبهذا الصدد يكون للمجتمع المدني المحلي ومنظمات حقوق الإنسان 
داد تقارير المتابعة، فبسبب خبراتها في إع. غير الحكومية دور هام

تكون المنظمات غير الحكومية المحلية في موقع أفضل لمراقبة 
  .النظام القضائي للبلاد

  
وعلاوة على ذلك، ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية الاعتراف 

فالوقاية لا . أن تكون آلية ردع للجرائم المستقبليةهو بأن دورها 
. ة الإفلات من العقاب مع مكافحأن تتعارضيمكن ولا يتوجب 

 لتطبيق ويحتاج مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية

إن الوقاية والعدالة من . مجموعة معايير السياسة الوقائية الخاصة به
 صالحي الاعتبار من أجل  الأساسية التي ينبغي أخذها فالمبادئ

  .السلامالضحايا و
  

 فشل في حالهلة للتحرك  المحكمة الجنائية الدولية مؤوإن آانت
لا ينبغي الاستخفاف بسلطتها الدولة في مكافحة الإفلات من العقاب، 

 الدولية الفدرالية وبهذا الشأن أيضا، ترى .في مجال الردع والوقاية
لحقوق الإنسان أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تلعب دورا 

ام المحكمة الجنائية يشمل قيل ويتسع مبدأ التكامل. تكميليا إزاء الدول
الدولية بأي تحرك يهدف لتجنب الانتهاآات المستقبلية، خاصة في 

  .حال عدم رغبة أو قدرة الدول
  

 آانت المحكمة حين، 2002 اآتوبرومثال على ذلك ما حدث في 
الجنائية الدولية آيانا قائما بالفعل ولها ولاية قضائية على مواطني 

 وقعت على أراضي الدول الأطراف الدول الأطراف أو الجرائم التي
 ىواجهت جمهورية إفريقيا الوسطفقد ، 2002 يوليو 1تاريخ منذ 

 الفدراليةقررت . انقلابا ترتب عليه ارتكاب جرائم حرب مزعومة
 إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق الدولية لحقوق الإنسان على الفور

 إعدام توصلت بدورها إلى وجود أدلة آافية على وقوع عمليات
 الدولية لحقوق الفدراليةوقد قررت . تعسفي واغتصاب للقاصرات
اللجوء و بها بجمهورية إفريقيا الوسطى، الإنسان، مع المنظمة العض

إلى المحكمة الجنائية الدولية حديثة العهد آوسيلة لردع مثل هذه 
  .الجرائم في المستقبل

  
 هاإرسالعن م  الدولية لحقوق الإنسان العاالفدراليةوآان إعلان 

المحكمة الجنائية الدولية المعنية ذا تأثير مهم  معلومات إلى أجهزة
يومنا هذا، من المستحيل تقييم إسهام المحكمة حتى ف. في رأينا

، في الصراع "ليسآمواسيف د"على نحو الجنائية الدولية الفعلي، 
لكنه من . جمهورية إفريقيا الوسطىفي الذي آان دائرا وقتها 

يل أيضا تخيل ما آان الصراع سيكون قد آل إليه اليوم إن لم المستح
  .يتم اللجوء لأي صفارة إنذار

  
نه على المحكمة إن الرسالة البسيطة التي أحاول أن أنقلها هي أ

الجنائية الدولية أن تتمكن من توسيع محيط تأثيرها وأن تعبر عن 
 وقوع دواعي القلق على مستوى أعلى وبالتالي ربما تسهم في منع

  .انتهاآات خطيرة لحقوق الإنسان في المستقبل
  

ييم يلي لمكتب المدعي العام مجرد تق إن قياس مدى الأثر الردعي
صميم صالح المحكمة الجنائية الدولية أن يتم الأحداث، لكنه في 

منع وقوع العمل على استخدام هذه الأداة، آلما أمكن، على أمل 
  . جماعية من جديدجرائم ضد الإنسانية وحوادث إبادة

  
 اعتبارات السياسة علىإن استقلالية المدعي العام تسمح به بالتسامي 

ومن الضروري أن يتم  .مجموع الدولالواقعية التي تتحكم في 
الدين أو  وأالجنسية  وأون  دون اعتبارات للّالصوت لهذا الإنصات

وإن آان ذلك يسري على استراتيجية التقاضي . مصالح الدوليةال
لفعالة بالمحكمة الجنائية الدولية، فإنه صحيح أيضا بالنسبة ا

  .لاستراتيجية المحكمة الجنائية الدولية الوقائية الفعالة
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  المحكمة الجنائية الدولية اليوم: الثانيةسة  الجل– 5
  
  
  م المصادقات وتطبيق نظام المحكمة الجنائية الدولية مدى تقدّ.1
  

ضابطة ، ماتالي آ انج عن السيدةنيابةالسيدة ستيفاني ديفيد، 
المراسلة الخارجية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بائتلاف 

  .المنظمات غير الحكومية من أجل المحكمة الجنائية الدولية
  

إن ائتلاف المنظمات غير الحكومية من أجل المحكمة الجنائية 
 منظمة غير 1000طة ومتنوعة تضم أآثر من يالدولية شبكة نش

 دولة حول العالم تعمل من أجل محكمة جنائية 150حكومية من 
  .دولية منصفة ومستقلة

  
لقد شهد العقد الماضي تحقق أآثر المشاريع طموحا وثورية لتنظيم و

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية،  من خلال قانون العقوبات الدولي
 أعز آمال البشرية لوضع حد لإفلات مرتكبي أخطر انتهاآاتهي و

جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد آ( حقوق الإنسان
وقد تم تعزيز آليات العدالة الدولية تدريجيا منذ .  من العقاب)الإنسانية

 إنشاء محاآم الأمم المتحدة ، عبربداية التسعينات وحتى يومنا هذا
يوغسلافيا السابقة ورواندا، والآليات البديلة للمصالحة  حول

-الوطنية، آلجان الحقيقة والمصالحة المحلية والمحاآم الاجتماعية
مستقلة  ويمثل إنشاء أول محكمة جنائية دولية. الدولية المختلطة

مجال  خطوة عملاقة في 2002ودائمة على مستوى العالم في يوليو 
  .النضال من أجل ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية

  
تمزقا ن الأآثر دموية والأآثر فإن القرن العشرين آا، يقالوآما 
 وعلى الرغم من ذلك، فاليوم، .المكتوبالحروب في التاريخ بفعل 
 سنوات من بداية القرن الحادي والعشرين، وبما يتنافى 5بعد 

بصورة مباشرة مع جميع مبادئ القانون الدولي واحترام حقوق 
الإنسان، تتواصل الحروب الدامية والصراعات العنيفة، ويهنأ 

  . من أي عقابالإفلاترتكبي هذه الجرائم البشعة ضد الإنسانية بم
  

يؤآد على الحاجة الملحة لتعزيز مية إن استمرار الحروب الدا
منع وقوع مثل الأنظمة القضائية على المستويين الوطني والدولي ل

 ،مجددة دوليةمحكمة جنائية إن . هذه الأعمال الوحشية في المستقبل
لها ولاية قضائية على الجنايات الفردية عليه، والمجني  همها الأول

في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، 
بإمكانها أن تضع حدا لثقافة الإفلات من العقاب التي سمحت لأخطر 
منتهكي القانون الدولي وحقوق الإنسان الدولية بالتهرب من العدالة 

  . روتينيبشكل
  
ة الجنائية الدولية بالتحقيق في بلادآم على أساس تقوم المحكمو

وقد تم وضع هذه . معاهدة دولية تنشئ المحكمة الجنائية الدولية
جرائم العن ارتكاب المعاهدة لمساءلة من يحملون أآبر مسؤولية 

 وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، وقد يعني ذلك في ضد الإنسانية
تب الرفيعة المسؤولين عن وضع الواقع حفنة من القادة ذوي المرا

ويؤمن  . الجرائم هذهأدت إلى ارتكابتي السياسات والنظم ال
رؤية من بأن المحكمة الجنائية الدولية مجرد جزء أساسي الائتلاف 

، تكمل المحاآم الوطنية وآليات الحقيقة أوسع للعدالة الدولية
 عدم  لضمانوالمصالحة والمحاآم الدولية بعضها البعض في إطارها
فالدور الأول . حرمان ضحايا أبشع الانتهاآات من الوصول للعدالة

القوانين في مجال تحقيقات ودعاوى الجرائم المرتكبة في إطار 

ولا تتدخل المحكمة .  لازال يقع على عاتق المحاآم الوطنيةالمحلية
فمثلا، . عندما يفشل النظام المحلي في مهمتهإلا الجنائية الدولية 

ملكة المتحدة حاليا دعوى بشأن جنود اتهموا بارتكاب تتولى الم
قانون "جرائم حرب في العراق بمقتضى قانون محلي يسمى 

وإذا أحرزت التحقيقات ". 2001المحكمة الجنائية الدولية لعام 
والدعوى تقدما، لن يكون بإمكان المحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ 

  .تحرآا بهذا الشأن
  

 الأمم المتحدة،  منظمة الدولية ليست من هيئاتوالمحكمة الجنائية
يستطيع أن يطلب لكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة . فهي مستقلة

من المحكمة الجنائية الدولية الشروع في تحقيق، آما فعل فيما يتعلق 
الذي وافقت نظام روما الأساسي،  منح  فلقد.سودانبالوضع في ال

 دولة ذات أنظمة قانونية متباينة، 180عليه جميع دول العالم، وهي 
مجلس الأمن سلطة إحالة الدعاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية 

  .للتحقيق فيها
  
إن ائتلاف المنظمات غير الحكومية من أجل المحكمة الجنائية و

إننا شبكة . الدولية، الذي أمثله، مستقل عن المحكمة الجنائية الدولية
منظمة غير حكومية حول العالم تدعم  2000 عالمية تضم أآثر من

 وتلتزم بالوفاء ،مبدأ مساءلة المسؤولين عن الجرائم الأآثر خطورة
إننا ندعم توعية الجمهور بعمل المحكمة . بوعود نظام روما الأساسي

فيما  لكننا ننتقد المحكمة، وسنستمر في انتقادها،. الجنائية الدولية
  .نعتبره عجزا في سياساتها

  
تشرع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في أول أربعة  في حينو

قضايا بها، سيظل الائتلاف يقظا لضمان بقاء المحكمة الجنائية 
الدولية على مستوى الآمال التي بنيت عليها، وحصولها على 

  .الموارد اللازمة للقيام بواجباتها على أتم وجه
  

ل المحكمة الجنائية إن تاريخ ائتلاف المنظمات غير الحكومية من أج
 آشبكة غير رسمية لمنظمات حقوق 1995الدولية، منذ إنشائها في 

حافل الإنسان التي تدعم فكرة قيام محكمة جنائية دولية دائمة، 
بالدروس الهامة في مجال التعاون والشراآة الاستراتيجية لمناصرة 
 .سيادة القانون على المستوى الدولي ووضع حد للإفلات من العقاب

آما تلقي خبراته الضوء على ضرورة المشارآة على المستويين 
وإقامة شراآة وثيقة بين سواء  حد الميداني المحلي والدولي على

 وحتى بعد .الحكومية الحكومات والأآاديميين والمنظمات غير
ية ساحقة  أغلبمن قبل الواقعة التاريخية لاعتماد نظام روما الأساسي

في وقت ثيرون إنشاء محكمة جنائية دولية ، لم يتوقع الك الدولمن
  .قريب

  
لقد تحدت المعاهدة فعليا مبادئ سابقة حول حصانة الرؤساء آانت 
تقي أصحاب النفوذ من مواجهة العدالة، حتى إن اتهموا بقتل ملايين 

 وقد تطلبت الجرائم الرئيسية في النظام الأساسي. من مواطنيهم
وعلى نسانية والإبادة الجماعية جرائم الحرب والجرائم ضد الإ وهي(

 )ي لم يتم وضع تعريف لها بعد الت العدوانجريمة الأخص
لقد و. لحذردت إلى توخي العديد من الحكومات امفاوضات مكثفة وأ

، ولازالت تواجه، معارضة قوية من قبل القوة المعاهدةواجهت 
حصانة ة على مستوى العالم، والتي طلبت الالعظمى الوحيد

وبينما يتم لكن على الرغم من هذه التحديات، . ن الأمريكيينلمواطنيل
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 الأخرى في الأمم المتحدة، تلوالعمل على تأجيل المعاهدات الواحدة 
 التجارب من الأسلحة الصغيرة إلى بروتوآول آيوتو ومعاهدة حظر

النووية، اآتملت المصادقات الستون اللازمة لدخول نظام روما 
وقد نتج . 2002تم ذلك بالفعل في يوليو  والأساسي حيز التنفيذ،

مية بناءة بين حكومات ومنظمات غير حكونجاح الحرآة عن شراآة 
مراقبون في وقد أعلن ال. ومؤسسات حكومية ذات عقلية متقاربة

مناسبات أنه لولا الدور القيادي لمئات من المنظمات غير الالعديد من 
ية ودربت إحداها التي قدمت خبراتها الفنية الضرور، الحكومية
 وأوجدت ورفعت من الوعي العام  وتشارآت في مصادرهاالأخر

إرادة سياسية في الدول الواحدة بعد الأخرى، لربما ظلت المحكمة 
  .الجنائية الدولية حلما صعب المنال

  
 نشيطة  حول العالم، قوة2000بأعضائه الـالائتلاف اليوم، صار و

نظم موالائتلاف  .ي العالميلمجتمع المدن من اواسعاقطاعا تمثل 
السكرتارية ومقرها نيويورك ولاهاي، ولجنة توجيه دولية حول 

لديه مراآز إقليمية أن  آما . الدولية لحقوق الإنسانالفدراليةتتضمن 
 اضيعالخمس، ويعقد مؤتمرات حول مو في القارات لتنسيق الحملات

 ،) الدوليةآالإيمان والأطفال والضحايا والولاية القضائية(محددة 
إقليمية ومحلية للمصادقة على نظام روما الأساسي وينظم حملات 

  .وإدخاله حيز التنفيذ
  

، قدم الائتلاف آخر الأخبار حول تطورات المحكمة 1995ومنذ 
الجنائية الدولية، ووفر أدوات ومصادر للمناصرة، وسهل اشتراك 

ضيرية الآلاف من ممثلي المنظمات غير الحكومية في اللجان التح
وجمعيات الدول الأطراف وعزز الجهود المبذولة حول العالم لإنشاء 

وقد سمحت مظلة ائتلاف المنظمات غير الحكومية من . المحكمة
موارد مالية وفنية، والتخصص جمع أجل المحكمة الجنائية الدولية ب

 .في الأدوار حسب المهارات، وتجنب التكرار في الجهود المبذولة
منظمات الائتلاف خلال التي بذلتها مناصرة الجهود وقد مهدت 

مؤتمر روما الطريق لتطورات في القانون الدولي، خاصة في 
حقوق المجني ومجالات المساواة بين الجنسين وحقوق الأطفال 

لإصرار والحرص على  وقد عمل الائتلاف مع الحكومات ل.عليهم
 الجنائية شفافية إجراءات انتخاب القضاة والمدعي العام بالمحكمة

، وهو إجراء عادة ما تتحكم فيه نقاشات داخلية مغلقة الدولية
 مداولات محدودة مع  بشأنه، وتدورواتفاقيات متبادلة بين الحكومات
ومنذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، . المجتمع المدني على اتساعه

يراقب ائتلاف المنظمات غير الحكومية من أجل المحكمة الجنائية 
سعى لضمان وصول دواعي قلق المجتمع المدني ويطورها ت ليةالدو

  .لمكتب المدعي العام وقلم المحكمة والقضاء
  

ما ، 27 من الدول الأطراف بنظام روما الأساسي99 هناك ،واليوم
يضمن مشارآة أآثر من نصف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في 

ة، منها  دول40 وقد وقعت .هذا النظام القضائي الدولي القوي
الجزائر والبحرين ومصر وإيران والكويت والمغرب وعمان 

 ، على المعاهدة واليمن العربية المتحدةالسودان وسوريا والإماراتو
أما عن العراق ولبنان وليبيا . عليها بعدأي منهم لكن لم تصادق 

وقطر والسعودية وتونس، فلم توقع أي منهم على نظام روما 
في أوروبا وأمريكا نجاحا مدويا  روما  وقد حقق نظام.الأساسي

 أغلب دول الشرق تاللاتينية والكثير من أنحاء إفريقيا، بينما لازال
الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا خارج نطاق الولاية القضائية للمحكمة 
                                                 

تدخل ، و، صادقت المكسيك على النظام الأساسي2005آتوبر ا 28 في  27
 لتصير الدولة المائة بجمعية الدول 2006 يناير 1مصادقتها حيز التنفيذ في 

  .الأطراف

ومن جامعة الدول العربية، لم تصادق إلا دولتين، . الجنائية الدولية
  . الأساسيهما الأردن وجيبوتي، على النظام

  
الآن تحديا مثيرا، إذ إفريقيا وتواجه دول الشرق الأوسط وشمال 

يمكنها أن تختار أن تكون ضمن أول مائة دولة تنضم لأول هيئة 
دولية في القرن الحادي والعشرين تمنح الأمل لضحايا أآثر الجرائم 

يسمح للدول بتعزيز   إن الانضمام لنظام روما الأساسي.بشاعة
الحق في المساءلة في المستقبل، وتدعيم موقفهم ولعدالة  باالتزامها

 .آبير على حقوق الإنسان الأساسيةالدولي آدولة، الذي يعتمد بشكل 
بدون المصادقة على النظام الأساسي، لن تتوفر للدول فرصة و

، أو التصويت ترشيح القضاة المستقبليين للمحكمة الجنائية الدولية
المسؤولين المستقبليين بالمحكمة، أو لانتخاب القضاة وغيرهم من 

وإن لم يكن . الاشتراك في عملية صنع القرار التي تنظم المحكمة
فستفتقد المجتمعات المدنية لدولهم تمثيل ضمن الدول الأطراف، 

التأثير بصورة فعالة سلطة ى إفريقية إل-لأوسطية والشما-الشرق
 لدول الأطرافلمجتمعات المدنية با مثلما تفعل ا،على الإجراءات

وقد عبرت . التي آثيرا ما تتشاور معها وفودها الوطنية بالمحكمة
 التي لم ، عن قلقها إزاء جريمة العدوان المنطقةالعديد من حكومات

 وغياب تعريف ،يتم وضع تعريف لها بعد في نظام روما الأساسي
إن هذه المخاوف تزيد من ضرورة مصادقة دول . واضح للإرهاب
 نظام روما الأساسي، حيث أن الدول الأطراف وحدها المنطقة على

صوت لتعريف جريمة العدوان وغيرها من مواد المعاهدة خلال ست
  .2009ؤتمر الاستعراضي المقرر عقده في عام الم
  

ويحث الائتلاف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الإسراع 
الأوائل بإجراءات المصادقة آي تصبح ضمن الدول الأطراف المائة 

 .بالمحكمة الجنائية الدولية
  

وستستمر سكرتارية ائتلاف المنظمات غير الحكومية من أجل 
المحكمة الجنائية الدولية، آجزء من حملتنا العالمية المتواصلة، في 
مساندة أعضائنا في المنطقة عن طريق تعزيز الائتلافات القومية من 

العراق والأردن أجل المحكمة الجنائية الدولية في البحرين و
والمغرب واليمن، وتشجيع ودعم إنشاء ائتلافات قومية في باقي 

ثة من أجل سنستمر في تقديم معلومات ومصادر محدّوآما . المنطقة
الحملات الإقليمية والقومية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية إلى 
أعضائنا والائتلافات المحلية، ونواصل ضمان وجود تمثيل إقليمي 
بجمعية الدول الأطراف وغيرها من الاجتماعات الحكومية وغير 

  .الحكومية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية
  

إننا نحث المنظمات غير الحكومية الموجودة بهذا الاجتماع على 
الانضمام لائتلاف المنظمات غير الحكومية من أجل المحكمة 

 من أجل المحكمة وإنشاء ائتلاف سوداني جديد الجنائية الدولية
  .الجنائية الدولية

  
 تختص ،لقد تم الترحيب بإنشاء أول آلية قضائية دائمة في العالمو

بالمسؤولية الجنائية الفردية في جرائم الحرب والجرائم ضد 
، بوصفها أهم تقدم تم إحرازه في القانون الإنسانية والإبادة الجماعية

مالي أن نستمر في العمل  وأغلى آ.الدولي منذ إنشاء الأمم المتحدة
 عالميين لنظام روما الأساسي في تطبيقسويا من أجل مصادقة و

  .الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
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  دة والمحكمة الجنائية الدوليةموقف الولايات المتح. 2
  

مديرة برنامج شمال إفريقيا والشرق الأوسط السيدة ستيفاني ديفيد، 
  . الدولية لحقوق الإنسانالفدراليةب
  

 1إنه لمن المذهل أن تدخل المحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ في 
معارضة مبتكرة  بالتوازي تنمي بينما الولايات المتحدة 2002يوليو 

منذ عام  تزايدت لقد .وخطيرة لأول محكمة جنائية دولية دائمة
حدة حملة الولايات المتحدة المناهضة للمحكمة الجنائية  1998

 الولايات المتحدة للمحكمة عداء واليوم، بلغ. لسنواتالدولية عبر ا
أن يقول أن الولايات المتحدة معه الجنائية الدولية حدا يستطيع المرء 

  .في حرب مع المحكمة الجنائية الدولية
  

تستند معارضة الولايات المتحدة إلى رفضها لكن إلام ترمي الحملة؟ 
لتحقيقات أو  م من الأياخضوع مواطن أمريكي في يومالقاطع ل

دعاوى العي أن فالولايات المتحدة تدّ .دعاوى محكمة جنائية دولية
سياسية قد تضع المواطنين الأمريكيين، وخاصة الدوافع الذات 

  .الجنود، في موقف صعب
  

 ضد  في روما صوتتسبع دولوآانت الولايات المتحدة ضمن 
 يوليو 17إنشاء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 

1998.  
  

وآانت الولايات المتحدة أثناء المفاوضات تؤيد إنشاء محكمة جنائية 
دولية تكون تحت سلطة ومراقبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

الولاية القضائية للمحكمة نطاق لتكون هناك سيطرة فعلية على 
تصور  لكن ما تم اعتماده آان بعيدا تمام البعد عن .الجنائية الدولية

 آما – الولايات المتحدة، إذ يمكن اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية
 من قبل إحدى الدول الأطراف أو – سنرى اليوم في وقت لاحق

 وعلى المستوى النظري، فقد . نفسهمجلس الأمن أو المدعي العام
  القضائيةولايةللمقيدا تمت الحيلولة دون أن يكون دور مجلس الأمن 

روما، نجحت في لكن عقب اقتراح قدمته . ائية الدوليةلمحكمة الجنل
 التي تمنح مجلس الأمن 16الولايات المتحدة في أن يتم اعتماد المادة 

لكن يشترط . سلطة تجميد تحقيق المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام
 في لحدوث ذلك أن تصوت الأغلبية لصالح مثل هذا التوقف

لية، وهو ما يصعب حدوثه لأن  المحكمة الجنائية الدوإجراءات
فرنسا والمملكة المتحدة، العضوان الدائمان بمجلس الأمن، من الدول 

  .الأطراف بالمحكمة
  

ومنذ اعتراضها الواضح يوم اعتماد نظام روما الأساسي، أخذت 
ضمان عدم مثول أي من مواطنيها لالولايات المتحدة تبحث عن سبل 

  .أمام المحكمة الجنائية الدولية
  

، من دافيد شيفر، 2000 ديسمبر 31وعندما طلب آلينتون، في 
جرائم الحرب، إضافة توقيع الولايات  سفيره المتجول المعني بقضايا

 للمحكمة الجنائية الدولية، لاحت بارقة  على النظام الأساسيالمتحدة
، سرت شائعات بشأن عزم حكومة وجيزة لكن بعدها بفترة .أمل

، 2001 ومنذ مارس .ى النظام الأساسيعل" إلغاء التوقيع"بوش 
ظلت مقاعد وفد الولايات المتحدة بمفاوضات المحكمة الجنائية 

  .الدولية شاغرة بصورة تبعث على اليأس
  

ولهذا الغرض، أعدوا آلية قانونية معقدة وبدؤوا بصورة شبه متزامنة 
  .في اتخاذ تحرآات على المستوى المحلي والدولي والثنائي

  
  "قانون غزو لاهاي: " المستوى المحليلأول،امستوى  ال-
  

سم با، ويعرف 2002هو أول قانون اعتمده الكونجرس في أغسطس 
 ."قانون حماية الأفراد العاملين بالخدمة العسكرية الأمريكية"

ويحتوي هذا القانون على بنود تحد من تعاون الولايات المتحدة مع 
مريكي لبعثات حفظ المحكمة الجنائية الدولية، وتجعل الدعم الأ

السلام متوقفا على حصانة جميع العاملين بها من مواطني الولايات 
التي الدول منع الدعم العسكري عن  أيضا المتحدة، آما يهدف

الدائمة الذي ينشئ المحكمة وصادقت على نظام روما الأساسي 
  .المستقبلية

  
 غزو قانون"وقد اآتسب هذا القانون المحلي على وجه السرعة لقب 

نه يسمح للقوات الأمريكية باستخدام القوة العسكرية إذ أ" لاهاي
أمريكي محتجز من قبل المحكمة الجنائية  لإطلاق سراح أي مواطن

 المحكمة الجنائية إزاءلولايات المتحدة  امذهبيمثل هو  و،الدولي
ويذآر في ديباجته أن المعاهدات الدولية ليس بمقدورها خلق  .الدولية

 وبالتالي ترفض الولايات المتحدة أن  للدول غير الأطرافالتزامات
  .تمارس المحكمة الجنائية الدولية ولايتها القضائية على مواطنيها

  
 ،"تارآفتعديل ن"، اعتمد الكونجرس 2004ومن ثم، في ديسمبر 

قانون حماية الأفراد العاملين "وهذا التشريع ذو تأثير أوسع مدى من 
 مبالغ الدعم بتخفيضيسمح ، فهو "ريكيةبالخدمة العسكرية الأم

 لجميع البلاد بما فيها العديد من حلفاء الولايات المتحدة الاقتصادي
ممن صادقوا على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية لكن لم يوقعوا 

وبالتالي فهو . على اتفاقيات الحصانة الثنائية مع الولايات المتحدة
، بما في ذلك مبالغ  بصورة آبيرة بقطع الدعم الخارجييشكل تهديدا
الإرهاب، والتنمية لتعاون في مجالات الأمن الدولي وتمويل ا

  .، وحقوق الإنسان، وتعزيز عمليات السلام والديمقراطيةالاقتصادية
  
 98الاستخدام المضلل للمادة : مستوى الثنائيال الثاني،مستوى  ال-

لعدم تسليم ة ي للدخول في اتفاقيات حصانمن نظام روما الأساس
  المواطنين

  
، اتصلت الولايات المتحدة بجميع دول العالم 2002منذ نهاية عام 

يزعم انة ثنائية، حص تقريبا في إطار جهودها للدخول في اتفاقيات
ستثني مواطني ، ت28 من نظام روما الأساسي98استنادها إلى المادة 

لجنائية  الولاية القضائية للمحكمة اوجنود الولايات المتحدة من
على اعتبار أنهم قد يستهدفوا في محاآمات ذات أغراض الدولية 

 وتمنع هذه ".معادية"سياسية في إطار دعاوى مقدمة من دول 
الاتفاقيات تسليم المحكمة الجنائية الدولية فئة عريضة من 

 الدولة الحاليين أو السابقين، والعاملين وليؤمسالأشخاص، منهم 
 هذه الاتفاقيات، التي . الولايات المتحدةوموظفي ومواطنيبالجيش، 

                                                 
  : ما يلي من نظام روما الأساسي على98 تنص المادة  28
يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه  لا. 1"

الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي  إليها
يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة  فيما
  على تعاون تلك الدولة الثالثةن تحصل أولاا لم تستطع المحكمة أثالثة، م لدولة

  .من أجل التنازل عن الحصانة
يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب  لا. 2
تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية تقتضي  أن

ولة إلى المحكمة، ما لم الد الدولة المرسلة آشرط لتقديم شخص تابع لتلك موافقة
 على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها تحصل أولايكن بوسع المحكمة أن 

  ".على التقديم
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لا تنطوي على التزام الولايات تكون متبادلة في بعض الحالات، 
  .شخاصالمتحدة بالتحقيق أو المقاضاة فيما يتعلق بهؤلاء الأ

  
عندما تتواجد قوات أجنبية على أراضي دولة ما بموافقة الدولة 

 ما تحدده الاتفاقات بالوضع القانوني لهذه القوات غالا المضيفة، فإن
تمنح الدولة المُرسلة أو الدولة المضيفة ت، إذ القوا الخاصة بأوضاع

.  بعض الجرائمالقضائية فيما يخص حق الأسبقية لممارسة ولايتها
الطرف المعنية بتسليم   من أن تقوم الدولةوبمعنى آخر، فبدلا
ماتها، فإنها بالتزا ا للمحكمة الجنائية الدولية وفاءالمواطن الأمريكي

بموجب  حيل المواطن المعني للهيئات القضائية الأمريكيةست
 لتجنب النزاعات 98 لقد تم وضع المادة .الاتفاقات المشار إليها

" الاتفاقات الخاصة بأوضاع القوات" على تترتب التي قد القانونية
ن الهدف من وراء هذه المادة إفساح يكولم  .القائمة أو عن تجديدها

 لاتفاقات تحول دون إمكانية انعقاد محاآمة أمام المحكمة المجال
لم تمارس ولايتها " الدولة المرسلة"الجنائية الدولية عندما تكون 

  .القضائية على مواطنيها
  

فمنها  ،قتراح عدة صياغات لهذه الاتفاقاتتم اوحتى يومنا هذا، 
سليم المتبادل، الذي ينص على ألا تقوم أي من الدولتين الأطراف بت

 ، ومنها غير المتبادل،الأخرى بدون الحصول على موافقتهامواطني 
الذي ينص فقط على عدم تسليم مواطني الولايات المتحدة إلى 

ومنها المعد للدول التي لم توقع أو تصادق المحكمة الجنائية الدولية، 
على نظام روما الأساسي، وتنص على ألا تقوم هذه الدول بالإسهام 

إلى الولايات المتحدة  لتسليم مواطني طراف ثالثةبجهودها آأ
  .المحكمة الجنائية الدولية

  
 دول من منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط قد 8ويفترض أن 

، هي البحرين المواطنين تسليموعدم أبرمت اتفاقات الحصانة 
 العربية وإسرائيل وتونس ومصر والأردن والمغرب والإمارات

لحالات، يتم توقيع هذه الاتفاقات في ظروف وفي أغلب ا. المتحدة
  .تحيط بها السرية

  
استخدام مجلس الأمن لحماية :  المستوى الدولي الثالث،مستوىال -

  من الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدوليةالأمريكيين 
  

لقد استمرت الولايات المتحدة في تقويض الولاية القضائية للمحكمة 
في سياق نظام روما الأساسي  وحدةنتهاك  واالجنائية الدولية

  .الدبلوماسية الدولية
  

للمحكمة " مقبول"وإذ فشلت محاولتها للتفاوض بشأن نظام أساسي 
جنة التحضيرية روما ثم خلال الجلسات التالية للّفي  الجنائية الدولية

، قررت الولايات المتحدة استخدام منبر للمحكمة الجنائية الدولية
ضمان سيطرة سياسية على الولاية القضائية للمحكمة مجلس الأمن ل
فعلى الرغم من تعبئة الدول والمنظمات غير . الجنائية الدولية

 آوفي أنان، لأمين العام للأمم المتحدةالحكومية، إضافة إلى ا
 1 في  بالإجماع1422مد القرار عتُا، علجهودهم على نطاق واس

حكمة الجنائية الدولية ويضفي هذا القرار إزاء الم. 2002يوليو 
الموظفين الحاليين أو السابقين التابعين  على المسؤولين أوحصانة 

روما الأساسي فيما يتصل بأي  لدولة مساهمة ليست طرفا في نظام
أو تأذن  الأمم المتحدة عمل أو إغفال يتعلق بالعمليات التي تعد لها

ي الدول غير فإنه آان يهدف لاستثناء جميع مواطن وبمعنى آخر، .بها
الأطراف بنظام روما الأساسي المشترآين في عمليات الأمم المتحدة 
لحفظ السلام، ومنهم المواطنين الأمريكيين، من الولاية الجنائية 

وقد تم بعد ذلك تجديد القرار لمدة عام آخر  .للمحكمة الجنائية الدولية
  .2003 و في يوني1487 رقمالقرار تحت 

  
في أعمال التعذيب المزعومة التي ارتكبت ، بعد 2004وفي مايو 

 تجديدا للقرار عنوة غريب، حاولت الولايات المتحدة أن تمرر بيأ
 لكن ذلك التصرف اعتبر غير مقبول من جانب.  ساعة48خلال 

الولايات من ثم سحبت ف ،مجلس الأمنفي أغلب الدول الأعضاء 
وات من الأصالمتحدة القرار لعدم تمكنها من ضمان عدد آاف 

  .مجلساللصالحها في 
  

ويتوجب على المجتمع الدولي من الآن فصاعدا أن يتأآد من عدم 
مستقبلية مع هذا التطور الإيجابي، مجلس الأمن التعارض قرارات 

لأوقات بما أننا متيقنون من أن الولايات المتحدة ستحاول في أغلب ا
رة  أو تجدد عمليات حفظ السلام فقتضمين القرارات التي تنشئ

  .تتعلق بالحصانة
  
في النهاية، تمثل قضية السودان، حول الوضع في دارفور، أحدث و

 .مثال يعكس موقف الولايات المتحدة إزاء المحكمة الجنائية الدولية
، امتنعت الولايات المتحدة فرغم معارضتها للمحكمة الجنائية الدولية

ار مجلس عن التصويت بدلا من استخدام حق الفيتو فيما يتعلق بقر
الأمن بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، في 

 وعلى الرغم من ذلك، صدرت عن الولايات .مارس الماضي
المتحدة مؤشرات متضاربة حول دعمها لتحقيقات المحكمة الجنائية 

 الولايات المتحدة لدى مندوب فقد صرح نائب ،الدولية من عدمه
دعم ومساندة من ع الولايات المتحدة يمنعها الأمم المتحدة أن تشري

إن الولايات المتحدة في حال بالتالي، ف. المحكمة الجنائية الدولية
استمرارها على نفس النهج قد تصبح ملاذا لكل المشتبه في ارتكابهم 

  .لمحكمة باوالمطلوبينلجرائم حرب 
  

  :أسئلة وتعليقات
  
ادقة على نظام روما إن أغلب الدول العربية غير مستعدة للمص. 1

الأساسي بسبب رفض الولايات المتحدة لهذا الإجراء بدورها، فهل 
تضمن آلية المحكمة الجنائية الدولية خضوعها لعوامل قانونية لا 

  سياسية؟
  
وهل هي ؟ لخاصة بالمحكمة الجنائية الدوليةما هي آلية التحقيق ا. 2

ة المعنية في واقع الأمر ذات طابع إلزامي في حال رفض الدول
  للتحقيقات؟

  
 هذه وألا تؤثر؟ ما هي مصادر تمويل المحكمة الجنائية الدولية. 3

   على حيادية المحكمة؟المصادر
  
تعنى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بإدارة الأزمات، . 4

 ألا يؤثر ذلك في .رتكبة في إطار النزاعات السياسيةبالجرائم الم
وألا يتعلق ذلك بشكل أو بآخر  ؟اعاتمحاولات فض مثل هذه النز

  المشار إليه سلفا؟"  العدالةمصلحة"بمبدأ 
  
إن بعض الدول، وخاصة الدول العربية، غير مستعدة للمصادقة . 5

سيادة الدولة، فلم لا يتم يضير بعلى نظام روما الأساسي بحجة أنه 
تعديل تشريع هذه البلاد بحيث يتضمن مبادئ المحكمة الجنائية 

  لية؟الدو
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 دولة وقعت على نظام روما 40بما أن السودان آانت ضمن أول . 6
الأساسي لكن لم تصادق عليه، فعلى أي أساس تمارس المحكمة 

  الجنائية الدولية اختصاصها في قضية دارفور؟
  
فيما يتعلق بدارفور، إذا رفضت الحكومة السودانية الإذعان، ما . 7

  المحكمة الجنائية الدولية؟هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها 
  
ن يحاولون المطالبة بأن تضطلع المحكمة الأمريكييبما أن . 8

نا بالفرق تموخبرأ  بقضية دارفور، هلاأروشافي الجنائية الدولية 
  ؟أروشامحكمة الإجرائي بين المحكمة الجنائية الدولية و

  
ت  وما الخطوا؟فيما يتعلق بقضية دارفور، أين توقفت الإجراءات. 9

  التالية؟
  

 هل هي جرائم أفراد :ما هو تصنيف الجرائم المرتكبة بدارفور. 10
  أم دولة؟

  
من المعروف أن مجلس الأمن يستطيع تطبيق قراراته حسب . 11

 ،فهل يمكن أن نقول أن هناك عقبات آبرىآليات القوة الخاصة به، 
 ستواجه إجراءات وقرارات ،غير الإحالة من قبل مجلس الأمن

  ؟ة الجنائية الدوليةالمحكم
  

آان إذا  .ت إلى المدعي العام من قبل أفراديمكن تقديم المعلوما. 12
دور المنظمات الدولية فيما يتعلق بحالة هو الأمر بهذه السهولة، أين 

من  ؟وانتناموغ خليج علاوة علىأبي غريب والعراق بوجه عام، 
من ف ...آقضية دارفور الوضع فيتمت إحالة لقد ،  أخرىجهة

  !الواضح إذن أن هناك ازدواجية في المعايير
  

  بتقييم القدرةيعنى التكامل والتعاونختصاص وقسم الإإن . 13
   في قضية دارفور؟القضائية للدول، فماذا آان دوره

  
  الإجابات

  
  السيدة جان سولتزر

  

  والسيدة هانم آدم، صحفية، السيدة جان سولتزر، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان،
 والسيدة ستيفاني ديفيد، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

  
إن الآلية التي تستطيع المحكمة الجنائية الدولية اللجوء إليها في حال 

 لكن يمكن .رفض الدولة للتحقيق تمثل بالفعل موضوعا مثيرا للجدل
إلى أراضي الدولة حيث يدور تحقيق للمحققين أن يذهبوا فعليا 

 الدولية بدون تعاون السلطات المحلية والشرطة المحكمة الجنائية
 لكن النظام الأساسي ينص على ،الوطنية، ولا يمثل ذلك حلا مثاليا

اتفاقية امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية ذلك، بالإضافة إلى 

جميع الدول الأطراف وغير الأطراف على ي ينبغي الت الدولية
 بالسفر ة الجنائية الدوليةسمح لجميع أعضاء المحكم فهي ت.اتوقيعه
منح محاميي الدفاع ومحاميي  جميع الدول والتحقيق بحرية آما تإلى

 الإجراء هذا حصانة وظيفية، وذلك على الرغم من أن مالمجني عليه
  .لا يمثل حلا مثاليا

  
بناء على نفس تمول الدول الأطراف المحكمة الجنائية الدولية و

 فاليوم تمول أوروبا، أي فرنسا .متحدةفي الأمم الالمعايير التي تطبق 
 وعندما تنضم آل من .من ميزانية المحكمة% 80وألمانيا بالأساس، 

  . تصبحان بالتأآيد أهم المساهمينالولايات المتحدة واليابان، سوف
  
في حالة الإحالة من قبل مجلس الأمن، آان يفترض أن تسهم الأمم و

ضغوط الولايات المتحدة تم  لكن بسبب .المتحدة في تمويل التحقيقات
 وهناك فقرة بعينها .رفض اقتراح مشارآة الأمم المتحدة في التمويل

في قرار مجلس الأمن تنص على أنه لن يتم تقديم موارد مالية 
للمحكمة الجنائية الدولية آمساهمة في التحقيق في إحالات مجلس 

  .يالأمن، وهو أمر استنكرته العديد من منظمات المجتمع المدن
  

وفيما يخص آيفية تأثير المحكمة الجنائية الدولية على العمليات 
وبالأخص محادثات السلام، فيمثل السياسية على المستوى القومي، 

 فبصورة مبدئية، .ذلك أمرا في غاية الأهمية، خاصة في حالة رواندا
لا يمكن إحلال السلام بدون عدالة، لكن يمكن إجراء نقاش بهذا 

قل للتأآد من أن المحكمة الجنائية الدولية لا تضير الشأن، على الأ
  .بالأمن والسلام

  
، فإن مجلس الأمن باستطاعته تعليق التحقيق لمدة 16وتبعا للمادة 

عام إذا رأى في التحقيق تهديدا للأمن أو السلام، وهي فقرة يمكن 
وتتعرض هذه المادة من . لتالي إساءة استخدامها لأغراض سياسيةاب

  .الأساسي لانتقاد واسعالنظام 
  

إن السودان : وفيما يتعلق بكون السودان من الدول غير الأطراف
.  دولة وقعت على نظام روما الأساسي ولم تصادق عليه40ضمن 

والأساس القانوني الذي تستند إليه الولاية القضائية للمحكمة هو قبل 
وليو  ي17 دولة في 120 شيء نظام روما الأساسي الذي اعتمدته أي

، والذي بمقتضاه يستطيع مجلس الأمن إحالة قضية إلى 1998
المحكمة الجنائية الدولية حتى إن لم ترتكب في إحدى الدول 

تتعلق بنفس  وثانيا، وتلك مسألة .الأطراف بالمحكمة الجنائية الدولية
 فإن أحد أهم أسباب معارضة الولايات المتحدة للمحكمة الموضوع،

إمكانية عقاب مواطنين أمريكيين على  بالتحديد الجنائية الدولية هو
وإذا آانت . جرائم ارتكبوها على أراضي إحدى الدول غير الأطراف

الدولة التي ارتكبت على أرضها الجرائم ليست طرفا بالمحكمة 
الجنائية الدولية بينما مرتكبي الجرائم من مواطني إحدى الدول 

محكمة الجنائية الأطراف، تدخل هذه الجرائم في اختصاص ال
  .الدولية

  
وفي حالة العراق، تم إرسال معلومات عن ارتكاب جنود من 
مواطني دول أطراف بالمحكمة الجنائية الدولية، وعلى الأخص 
بريطانيا، لجرائم مزعومة، وذلك على الرغم من أن العراق ليست 

وآان الموقف سيكون على قدر أآبر من . من الدول الأطراف
ت العراق من الدول الأطراف بالمحكمة الجنائية السهولة إن آان

  .الدولية
  

 للمحكمة الجنائية الدولية،  رفض حكومة السودان للإذعانوفي حال
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ويقوم . يستطيع المدعي العام إبلاغ مجلس الأمن بموقف الحكومة
 من ا أشهر ابتداء6إلى مجلس الأمن آل المدعي العام بتقديم تقييمه 

يمكنه حينها الإبلاغ عن عدم الإذعان وعدم  و.تاريخ إحالة الموقف
 حسب ،إن استخدام القوة. التعاون لكن ليس أآثر من ذلك في اعتقادي

  . أمر بعيد الاحتمال للغاية،علمي
  

 الدول الأطراف قام بإشعارليس من الواضح إن آان المدعي العام قد 
في حالة ف.  من نظام روما الأساسي18بحالة دارفور طبقا للمادة 

إشعار الدول، لكن لم ترسل أي تم جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
بذلت بالفعل جهودا على منها تقريبا برد، إذ ردت بلجيكا فحسب، و

المستوى المحلي لمعرفة إن آان لديها قضايا متعلقة بجمهورية 
  .الكونغو الديمقراطية

  
ة  أن القضيفي قضية دارفور، نعلموفيما يتعلق بتقدم الإجراءات 

التي يرأسها قاض من تنظر الآن أمام الدائرة التمهيدية الأولى، 
 يوغسلافيا حول  للمحكمة الجنائية الدوليةا سابقافرنسا آان رئيس

المحكمة الجنائية الدولية ن من  علمي، لم يقم مسؤولو وحسب.السابقة
  .ة السودان بعدربزيا

  
ر في وحول السؤال المتعلق بدخول الجرائم المرتكبة بدارفو

منذ تم القبول  لقد من عدمه، فاختصاص المحكمة الجنائية الدولية
الدول يوجد وراء تصرفات أن الذي يفيد مبدأ الب غمحكمة نورمبر

تحديد  تعنى بالأفراد ينبغي مساءلتهم، والمحكمة الجنائية الدولية
  .وذهنية المدعومة بعناصر مادية ولية الجنائية الفرديةؤبالمس

  
ازدواجية المعايير في إحالات مجلس الأمن، إنني أتفهم وبشأن مسألة 

 لم يحيل مجلس لماذا: بل ويمكنني أن أضيفهذا النوع من الآراء، 
هو أن مجلس الأمن  إننا نعي جميعا ان وفلسطين؟الأمن حالتي الشيش

 وآان الأساس الذي تستند .هيئة حكومية ذات طابع سياسي بالأساس
 توصل إلىر تحقيق رسمي للأمم المتحدة إليه إحالة الوضع في دارفو

في المنطقة تدخل في اختصاص مؤشرات حاسمة تؤآد وقوع جرائم 
وافق على أنه يوجد العديد من وأنا أ .المحكمة الجنائية الدولية

  .الحالات الأخرى التي يمكن إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية
  

 ية هيئة تحليلبل ،مةختصاص والتكامل والتعاون ليس محكقسم الإإن 
تلعب دورا في مرحلة التحقيق التمهيدية، وتتصل بالحكومات المحلية 

 لكن .مسائل المتعلقة بالتكامل القضائيالوالقضاء الوطني، وتحلل 
  . قانونيةقوةليس لقراراتها 

  
لماذا ينبغي على الدول المصادقة على نظام روما الأساسي إن لم 

قد أن هناك أسباب قوية لذلك، فالولايات تفعل الولايات المتحدة؟ أعت
لتالي فهي لا تسيطر عليها آما اليست داخل المحكمة، وب المتحدة

 عليك أن تنضم لفريق، مع أو ضد الإفلات .تفعل مع مجلس الأمن
 عندما تكون الولايات المتحدة وحدها خارج المحكمة ...من العقاب

 الجنائية  المحكمةقبولى الجنائية الدولية، لن يكون أمامها اختيار سو
  .الدولية

  
  السيدة ستيفاني ديفيد

  
 أغلب الدول العربية تمانع في المصادقة على النظام الأساسي إن

واجه أوضاعا صعبة فيما  منها ي لأن العديدللمحكمة الجنائية الدولية
فمعظمها خاضع لقوانين طوارئ أو مر . يتعلق بحقوق الإنسان

هدت انتهاآات خطيرة لحقوق الإنسان تم بحروب أهلية أو بفترات ش
منظمات حقوق لتوثيقها من خلال تحقيقات مستقلة أو تقارير 

 وتلك من أسباب عدم توغلها في عملية التوقيع والمصادقة .الإنسان
 ومنها من هو على علاقة وثيقة بالولايات .على نظام روما الأساسي

 التوقيع أو ويخضع لضغوط مالية أو سياسية تمنعه منالمتحدة 
 . آما أبرم العديد منها اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة.المصادقة

 في المنطقة باليمن، ثم توجهنا إلى البحرين نشاطاتناقد بدأنا ل
 بهدف رفع طقة دول أخرى بالمن6وسنستمر على نفس المنوال في 
 وبولايتها القضائية في أوساط الوعي بالمحكمة الجنائية الدولية

قد نجحنا في لو. لإعلام والسلطات والمحامين والجمهور بوجه عاما
ضمن من . إنشاء بعض الائتلافات المحلية في البلاد التي ذهبنا إليها

ما ل العربية لعدم المصادقة على نظام رووالأسباب التي تقدمها الد
 بناء على ذلك، سنستمر .جريمة العدوانلياب تعريف غالأساسي 

 الموضوع وستستمر تلك الشبكة الضخمة هذا على بالطبع في العمل
في حملتها من أجل شجب وإلغاء اتفاقات الحصانة الثنائية التي 

  .أبرمت مع الولايات المتحدة
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  المحكمة الجنائية الدولية والسودان: الثالثةجلسة ال – 6
  
  
العراقيل القانونية والسياسية التي تواجه المصادقة على نظام . 1

  الجنائية الدوليةالمحكمة 
  
  .محام عامعبد االله أحمد مهدي، . د
  

ختصاص للمحاآم  على افتراض أن الإتقوم المحكمة الجنائية الدولية
 ويستطيع القضاء الوطني ،الوطنية إلا أثبتت الظروف عكس ذلك

 من 20وحسبما تنص المادة . ختصاصن تعضد ادعاء الإيتقديم براه
وطني الأولوية على المحكمة ، فللقضاء النظام روما الأساسي

الجنائية الدولية، بمعنى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع تكرار 
  .محاآمة قامت المحاآم الوطنية بالبت فيها

  
  : أود طرحهاولدي عدد من التعليقات حول نظام روما الأساسي

  
 تتعارض مع حقوق دستورية معترف بها لرؤساء 2729 إن المادة .1

بمعنى أن المادة تتعارض مع مبادئ عضاء البرلمان، الدول وأ
بالفعل  موجودة الأساسيدستورية، لكن الجرائم الواردة في النظام 

 رؤساء الدول تتعلق إذن بما إذا آانالمسألة  ف.قانون الدوليفي ال
  . فحسبمحددةحالات أمام المحكمة بوجه عام أم في عرضة للمثول 

  
نين، فإن المحكمة الجنائية الدولية ليست فيما يتعلق بتسليم المواط. 2

  . إنها هيئة دولية تكمل الأنظمة القضائية الوطنية.دولة أجنبية
  
قوض سيادة الدول، لكن يومبالغ فيه العام  المدعي نفوذإن . 3

دولة أي بساطة إلى   بالمظلة بكلالمدعي العام لا يستطيع أن يهبط
  .وقتما أراد

  
 30دخل في اختصاص المحكمة بالتقادملا تسقط الجرائم التي ت. 4

نظرا لطبيعة هذه الجرائم، لكن تلك ليست صفة جديدة للمحكمة 
  .الجنائية الدولية وإنما مبدأ مقبول من القانون الجنائي

  
لا يمكن محاآمة نفس بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة، . 5

الوحيد يكون في حالة والاستثناء . الشخص عن نفس الجريمة مرتين
 لمعايير أمام المحكمة الأخرى مع ادم اتساق عملية المقاضاةع

آانت المحاآمة قد عقدت إن أو  ، للمحاآمة العادلة والشفافةالدولية
  .31آمجرد إجراء رسمي

  
مجلس الأمن  لقد منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 6

: لمثالحالة السودان على سبيل ا لنأخذف. دورا ذا أهمية غير مبررة
، يتوجب على المدعي العام 53و) ب(18حسبما تنص المادتان 

إشعار الدولة المعنية، وبالتالي تكون أمامها فسحة من الوقت لإثبات 
 بما يتماشى ، في الاضطلاع بالإجراءاتالأهلية القضائية والرغبة

  .مع مبدأ التكامل
  
جنائية من وجهة نظر إسلامية، يمكن انتقاد استبعاد المحكمة ال. 7

                                                 
 من النظام الأساسي تنص على أنه يمكن إحالة أي شخص إلى 27 المادة  29

أو /المحكمة الجنائية الدولية دون أي تمييز على أساس الصفة الرسمية و
  . له في إطار القانون الوطني أو الدوليالحصانات الممنوحة

  . من النظام الأساسي29 المادة  30
  .من النظام الأساسي) ب)(3(20 المادة  31

الملتزمة بنظام المحكمة الدول أغلب إن . الدولية لعقوبة الإعدام
هذه الجنائية الدولية تعارض عقوبة الإعدام، وبالتالي استُبعدت 

في بعض الدول إن تلك العقوبة معترف بها وتمارس و .32عقوبةال
وبالتالي فإن وصف عقوبة . بالإضافة إلى أمريكاالإسلامية والعربية 

ر بيان رئاسي  وقد صد. أمر غير مقبولإنسانية غيرأنها الإعدام ب
 مما لحِق بالنظام الأساسي آمكون إجباري،خلال مؤتمر روما وأ

 بتنفيذ دولالتي يسمح في إطارها لل للظروف بتأويلات متنوعةسمح 
  .إنسانيعقوبة الإعدام دون أن يتم اعتبارها انتهاك غير 

  
ئية الدولية لا تعترف بالحق في إن المحكمة الجنا: لعفوبالنسبة ل. 8

في الدول الإسلامية، يكون لقادة الدول . منح العفو عن الجرائم
 شرطة بهايس ل المحكمة الجنائية الدولية إن .في منح العفو" الحق"

. على الدول الأعضاء في تنفيذ العقوبات وإنما تعتمدأو سجون، 
 عن المحكمة  العقوبات الصادرةتعدلوالدول ليس لها أن تخفف أو 

ومن جهة أخرى، فإن أحكام المحكمة الجنائية . الجنائية الدولية
الدولية لا تخضع لمبادئ الدساتير الوطنية، بما أن مصدرها ليس 

  .القضاء الوطني
  
 على أنه لا يجوز لأي من  من النظام الأساسي120تنص المادة . 9

عد توقيعه ساسي ب تحفظات على النظام الأأيةالدول الأطراف إبداء 
أو بحذافيرها  تقبل فكرةمن النظام الأساسي جاعلة والمصادقة عليه، 
  .تترك بحذافيرها

  
يسمح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع . 10

الدولي بالتدخل في نزاعات داخلية، لكن المجتمع الدولي يتدخل 
 وبالتالي . الداخلية، وليس في السودان فحسببالفعل في النزاعات

 فمجلس الأمن .فالمسألة لا تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية وحدها
طرفا في المحكمة الدولة سيتدخل في جميع الأحوال سواء آانت 

  .الجنائية الدولية أم لا
  

  أسئلة وتعليقات
  

إن .  لجرائم الدولذريعةسيادة الوطنية اللا ينبغي أن تكون مسألة 
ولا يعد تدخل . لشعب لا للنظام الحاآمالسيادة في حقيقة الأمر ل

مجلس الأمن تعديا على القانون الدولي بما أنه من هيئات الأمم 
المتحدة وجميع الدول أعضاء بهذه المنظمة، وحتى الدول غير 

دولي ة المجتمع الالأطراف بالمحكمة الجنائية الدولية تخضع لسلط
الرجوع إلى يمكن تقييم أهلية القضاء الوطني بو. ومجلس الأمن

.  أو غيره من الجهاتالقضايا السابقة التي سجلها المجتمع المدني
ن تسليم المواطنين أمر ممكن بما أنه لا يوجد قانون وفي الواقع فإ

وطني بالسودان يمنع تسليم المواطنين إلى المحكمة الجنائية الدولية، 
 وقد نص فحسب على أنك لافقد التزم القانون الصمت بهذا الشأن، 

إن . تستطيع تسليم مواطنيك إلى دولة أخرى، وبالتالي فالمسألة متاحة
بقى ، لكن يتبإشعار الدولة المعنية من باب اللياقةيقوم المدعي العام 

النظر في مسألة إن آان للدولة الحق في رفض التحقيق الدولي 
                                                 

من النظام الأساسي على عقوبتين للمحكمة أن توقعهما ) 1(77 تنص المادة  32
أو ) سنة 30 لفترة أقصاهاو( السجن لعدد محدد من السنوات: على المذنبين
وعلاوة على ذلك، فبمقتضى .  في القضايا ذات الخطورة البالغةالسجن المؤبد

من النظام الأساسي، للمحكمة أن تحكم بغرامة أو بمصادرة ) 2(77المادة 
  .العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة من تلك الجريمة
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  .ودخول المدعي العام إلى أراضيها
  

قضايا إلى المحكمة الجنائية طالما يملك مجلس الأمن سلطة إحالة ال
، فإن الدولية بغض النظر عن مصادقة الدولة على النظام الأساسي

. مبدأ اختيارية التوقيع والمصادقة على النظام الأساسي ينتفي عمليا
 للدول أن توقع وتصادق على نظام روما الأساسي  إذنمن الأفضل

مة الجنائية لتساهم فعليا في الإجراءات والعمليات الحتمية للمحك
إن مبادئ المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالحصانات . الدولية

وهي  غمحاآمات نورمبرمستمدة من والتدخل في المسائل المحلية 
جزء من القانون الدولي العرفي وتعضدها بصورة إضافية لجنة 

  .حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
  

وق الإنسان، فقد أقرت إن التحفظات الواردة تتعارض مع مبادئ حق
. المحكمة الجنائية الدولية وعززت مبدأ المساواة بين البشر جميعا

  .قادة الدولللشعوب لا لإن السيادة فوفي الواقع 
  

إن الانتقاد الأساسي للمحكمة يدور حول السيادة، وقد رفضت الدول 
العربية التوقيع والمصادقة على نظام روما الأساسي باستثناء 

 إجبار البلاد على المصادقة ما نصبو إليه هوفهل . الأردنجيبوتي و
 إفلات بالحيلولة دون أخذنا على أنفسنا عهداعلى الاتفاقية أم أننا 

 ظلفي  لقد أنشئت المحكمة الجنائية الدولية المجرمين من المحاآمة؟
إننا آدولة إسلامية نرفض . خلاف بين الولايات المتحدة وأوروبا

إن البديل . كامل إرادتهيثمل مضطرا ومن يثمل ب منالمساواة بين 
تشريعنا هذه الجرائم ضمن  إدراج  هوللمحكمة الجنائية الدولية

 المحكمة الجنائية الدولية تعمل حاليا آدولة وبالتالي آما أن .الوطني
  .فإن تسليم المواطنين لها يعد خرقا للسيادة الوطنية
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  بين موقفين
  

حقوق مجال   فيشطامحام وآاتب ونالسيد آمال الجيزولي، 
  .الإنسان

  حقوق الإنسان مجالناشط فيمحام وآاتب و، آمال الجيزولي
  

حكومة السودان والهيئات سوف أرآز على المشاآل القائمة بين 
حكمة الجنائية ة التي تنادي بإحالة الوضع في دارفور إلى الميالدول

قيق ومجلس الأمن والمدعي  التحلجنةالدولية، وهي الأمين العام و
المحكمة الجنائية الدولية ذاتها و لمحكمة الجنائية الدوليةالعام با

وجميع المؤسسات الدولية المؤيدة لتعاون السودان مع المحكمة 
ج  في الواقع لا أشعر بقلق شديد إزاء احتجاإنني. الجنائية الدولية

إذا فذلك في حقيقة الأمر من حقها، . الحكومة السودانية على الإحالة
أو إذا تم التعبير عن هذا الاعتراض في إطار النظام الدولي القائم 

آان هناك اتساق بين موقف الدولة والإجراءات التي اتخذتها بالفعل 
فبإمكانها أن تحاول بمقتضى المادة على سبيل المثال، ف .بهذا الشأن

 ،33من نظام روما الأساسي أن تقنع مجلس الأمن بإرجاء القضية 16
، المتعلقة الأولية بأن الشروط أو أن تقنع المحكمة الجنائية الدولية

بعدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها على ملاحقة المتهمين وتقديمهم 
  .للعدالة، غير متوفرة في هذه الحالة

  
الحكومة لكن . لا للتفسيراتخاذ أي من هذه الإجراءات سيكون قابإن 

 وهو أمر أعتبره ،غامضا اموقفبدلا من ذلك  اتخذت السودانية
 حجج سياسية بشأن آون إثارة توقد تم .شخصيا مثيرا للسخط البالغ

المحكمة الجنائية الدولية أداة إمبريالية، صممت بغرض الهيمنة 
قت وفي الو. فحسب، وقوامها الغطرسة الدولية وازدواجية المعايير

 يبذل جهدا حقيقيا لصياغة رد المتحمس العام المدعيآان  ذاته،
  .رسمي ذي أساس قانوني

  
لقد حان الوقت لاعتبار المحكمة الجنائية الدولية حلما إنسانيا قديما 

 حقيقة، بدلا من الاستمرار في الترآيز على المخاوف المتعلقة انقلب
ة الجنائية الدولية أمرا لقد آان إنشاء المحكم. بالمؤامرات الإمبريالية

تنشده جميع الشعوب والأمم، وساندته حملات شعبية إلى جانب 
التي لا زالت تحث على مزيد من ، ومنظمات المجتمع المدني

التوقيعات والمصادقات على نظام روما الأساسي الصادر في عام 
  .، آما هو الحال بالسودان1998

  
تبنى موقفا سودان أن يالإن تلك لمسألة معقدة لكنها تتطلب من 

 فعلى المستوى السياسي، من جهة، يطرح السؤال حول آون .موحدا
 –  بالمجتمع الدولي أم من المنشقينالسودان من الدول الأطراف

 ومن جهة ،–ها  وشهدنانعلم جميعا عواقب انشقاق ليبيانحن بالطبع و
ي فموضعا للتساؤل  استيفاء قوانين الدولة للمعايير سيكونأخرى، 

  .2000 السودان على نظام روما الأساسي في عام توقيعضوء 
  

بدلا من الموقف لأن تتم معالجته بوضوح في الرؤية ويحتاج 
 كونه ول.الاستمرار في إثارة حجج لا أساس لها عن انعدام المصداقية

 عرضة ، فالسودان إذا34من الدول الموقعة على اتفاقية فيينا
 عن أي أفعال امتناعهوفحسب، بل نه إذعايقتضي لا ، مما للمساءلة

 ، إلى حين مصادقته أيضاالنظام الأساسيمثبطة أو معوقة لتطبيق 
  . منهانسحابهأو عليه 

  
يجيب محتجا أن عدم س معقول آي  أساوبافتراض أن السودان لديه

، فإنه سيتوجب  بالمحكمة الجنائية الدولية غير متقيدمصادقته تجعله
من ) أ(13 أن الإحالة لم ترفع بمقتضى المادة علينا التعامل مع حقيقة
والتي تسمح للدول الأطراف بإحالة الحالات (نظام روما الأساسي 

 يقرر وجبهاالتي بم) (ج(13مقتضى المادة ب، ولا )إلى المدعي العام
من ف). ع في التحقيقالمدعي العام وجود أساس معقول للشرو

 بموجب ى المدعي العامحالة إلالواضح أن مجلس الأمن قد أرسل الإ
من النظام ) ب(13والمادة  من ميثاق الأمم المتحدة 7الفصل 
 هذه  فيارة إلى التوقيع أو المصادقة لا تكون مناسبة والإش.الأساسي

                                                 
قيق أو تعليق التح/ من النظام الأساسي لمجلس لأمن بمنع و16 تسمح المادة  33

  . قابلة للتجديداثني عشر شهرا والمقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة
 1969 مايو 23من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات بتاريخ ) أ(18 المادة  34

تجبر الدول التي وقعت، ولم تصادق، على معاهدة أن تحجم عن الأفعال التي 
  .تجرد المعاهدة من غايتها وهدفها
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 نواجه هنا حالة قانونية حرجة، وهي الإحالة من قبل إذ أنناالحالة 
 .سلطات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

 
 لتجنب عيةا جمإجراءاتأن يصدر قرار باتخاذ  ويمكن بالتالي

 يترتب عليهوإزالة التهديدات التي تواجه الأمن والسلام الدوليين، 
  .نشر قوات الأمم المتحدة المسلحة

  
 مجلس الأمن لتدابير غير عسكرية آإصدار آما يمكن أن يلجأ

تعليمات للدول الأعضاء بفرض عقوبات في مجال النقل أو الاقتصاد 
 الحكمةوستنضم أي دولة عضو على أدنى قدر من . دولة بعينهاعلى 

وحتى أعز الأصدقاء سوف . إلى مثل هذا القرار عند صدوره
 أحد بتحدي مجلس  إذ أنه من غير المتوقع أن يقوم، آذانهميصموا

  .الأمن في ظل مقتضيات النظام العالمي الجديد
  

خطوة هائلة  الدوليةومن جديد، ينبغي اعتبار إنشاء المحكمة الجنائية 
تدل على تفان عميق عبر عقود من الصراع الإنساني، ، إلى الأمام

 وآانت نتائج مثل هذه .وخاصة خلال وبعد الحرب العالمية الثانية
ئ القانون الدولي لحقوق مبادوضع  بالأساسالمبكرة المحاولة 
 ومراآمة قدر آبير من القوانين  الحربوأعرافقوانين الإنسان و

الخضوع مبدأ  في مقابلاء مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية وإرس
حيث تتقاضى ( التي تعنى بها محكمة العدل الدولية المدنيةللمساءلة 

  ).الدول بشأن مسائل تتعلق بخلافاتها آدول
  

ية ونضوج القانون وقد أدى تطور مفهوم المسؤولية الجنائية الدول
 نظام قضائي الدعوة لإنشاء تمهيد الطريق أمامالدولي العرفي إلى 

وبينما آانت الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها، آان . دولي
ا تقوم عليه أساسضع ي و، حماسا للمقاضاة الجنائيةيزدادالرأي العام 

 . وطوآيوغأنشأها الحلفاء في نورمبرالتي محاآم العسكرية الدولية لا
ائية دولية بعد الحرب  محكمة جننشاءورغم فشل الجهود الأولية لإ

فقد بدأت مآربها في التجسد عقب الحرب العالمية العالمية الأولى، 
  .الثانية

  
آما ، يوغسلافيا السابقة ثم محكمة رواندا ذلك تأسيس محكمة تلاثم 

مؤسسة نشاء لإ وقد مهدت مثل هذه التطورات . في التسعيناتشهدنا
م روما اوقيع على نظ بالتوتوجتدائمة للأنظمة القضائية الدولية، 

  .، حجر أساس المحكمة الجنائية الدوليةالأساسي
  

وخلاصة القول أنني أنصح الدولة السودانية بتجنب الازدواجية في 
 وبالتعاون مع وقف داخل الإطار القانوني القائمخطابها، وبمعالجة الم

  .المحكمة الجنائية الدولية
  

ة الأجهزة القضائية لقد ظل وزير العدل يصر بلا هوادة على أهلي
السودانية، حتى صرح مؤخرا في لقاء مع مستشار أمين عام الأمم 

: قائلا)  سبتمبر28انظر صحيفة الرأي العام اليومية، عدد (المتحدة 
لقد . العديد من الصعوبات تعترض جهود ملاحقة المجرمينإن "

في ابعتهم إذ أنهم  ويصعب مت.، ولاذت بقبائلها منهمفرت أعداد آبيرة
  ."حتى الشهود يهربون أحيانا خوفا على حياتهمحرآة مستمرة، و

  
طلب وزير العدل من المستشار مقارنة وآما لو لم يكن ذلك آافيا، 

هذا الإخفاق بمحاولات إدارة بلير الفاشلة لاعتقال مفجري لندن 
  إلى هذا الأمر،لن يلقي بالاومن الواضح أن المستشار . المزعومين

وذلك بغض بين الحالتين،  عقد مقارناتفي  نخراطالا لا يعنيهإذ 
قدرة النظر عن أن الوزير آان يقدم دلائل جلية للعيان على عدم 

 الذي تستند ذلك بالتحديد هو الشرطالدولة على ملاحقة المجرمين، و
تمارس اختصاصها  لإليه الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية

وذلك تصريح !  الأساسيمن نظام روما) أ(17بمقتضى المادة 
  . عديدةعواقبون له، حسب اعتقادي، سيك

  
  أسئلة وتعليقات

  
قرارات ف هل صحيح أن جميع قرارات مجلس الأمن إلزامية؟ -

لم تدخل  مثلا الإسرائيلي-مجلس الأمن المتعلقة بالصراع العربي
  ...حيز التنفيذ البتة

  
لعربية على نظام بالنسبة للعديد من المراقبين، يعد توقيع الدول ا -

وخرقا واضحا روما الأساسي تعبيرا إضافيا عن الهيمنة الدولية، 
  .لسيادتها الوطنية

  
 من المعروف أن اتفاقية فيينا تسمح للدول بمراجعة الاتفاقات -

الموقع عليها حديثا، وإبداء التحفظات ذات الصلة، وأعتقد أن نفس 
  .الحكم يسري على نظام روما الأساسي

  
  تالإجابا

  
  السيد آمال الجيزولي

  
 العام إلى أن مكتبه يعد حججا قانونية ليقدمها للمحكمة المدعيأشار 

 تلك آلالجنائية الدولية من أجل تقييم قدرة القضاء السوداني، لكن 
الحجج تسقط إن تم الإقرار بعدم قدرة الدولة على احتواء واعتقال 

فجيرات لندن وقضية ومن جديد، ما العلاقة بين ت. المجرمين بدارفور
 والاحتجاجدارفور؟ إن نظام روما الأساسي يفصل بين الإرهاب 

  هووالصراعات واسعة النطاق والمنهجية آما. لخوإ أعمال الشغبو
فمن الواضح، وحسب نظامها الأساسي المعترف . الحال في دارفور

  .به، أن المحكمة الجنائية الدولية لا تعنى بالأحداث المتفرقة
  

فالإجراءات التي تدور .  العام للسيادةالمدعيتفق مع رؤية أإنني 
على الصعيد الدولي قد تبدو للشخص العادي آانتهاك للسيادة 

فنحن جزء من المجتمع الدولي . الوطنية، لكن الأمر غير ذلك تماما
فالإذعان لقرارات ومنظماتها، وبالتالي  الأمم المتحدةفي وأعضاء 

صورة ما ممارسة بالمشارآة فيها تعد وسياسات المجتمع الدولي و
  .لسيادتنا الوطنية

  
 .لا شك في أهميتهإن إدراج الجرائم الدولية في تشريعنا الوطني أمر 

وفيما يتعلق بالمحكمة الخاصة بدارفور، فهي تحاآم على الجرائم 
الواردة في قانون الجنايات السوداني التقليدي وليست لها أي علاقة 

وآان ينبغي أن تتضمن الجرائم الواردة في  بالجرائم الدولية،
 الاتفاقيات الأربعة، وبهذا الطريقة آنا سنقنع المحكمة الجنائية الدولية

فأوجه انتقاد مستشار أنان للمحكمة الخاصة  وبالتالي .بقدرتنا
والسودان مجبر، بحكم توقيعه على نظام روما . 35بدارفور مسببة

                                                 
تالي على لسان السيد خوان منديث، مستشار الأمين العام للأمم  ذآر ال 35

وها ؤلقد راقبنا أول قرارات ومحاآمات المحكمة الخاصة التي أنش: "المتحدة
قضايا هامشية للغاية بالنسبة للمشكلة، ولا ونشعر بالإحباط لأنها تتطرق إلى 

، ولأنه لا 2004-2003تتعلق بأي شكل بما حدث في ذروة الصراع في العامين 
." يوجد أساس منطقي لتقديم جرائم تبدو آجرائم عادية إلى المحكمة الخاصة

ويحذر أخصائي الإبادة الجماعية بالأمم المتحدة من أن الوضع في دارفور، (
  ،2005آتوبر ا 10. السودان، في تدهور

16164=asp?nid.printnews/news/apps/org.un.www/:/http.(  
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تعارض النظام   تعرقل أوالأساسي، على الامتناع عن أي خطوة
إننا أعضاء بالمجتمع الدولي، . ، آما تنص اتفاقيات فييناالأساسي

وبالتالي لنا حقوق وعلينا واجبات، وقد قدمت مسألة تخصنا إلى 
فإما نأتي برد منطقي أو نكتفي بغض المحكمة الجنائية الدولية، 

  .وهو إجراء لا معنى له ولا فائدة من ورائهأنظارنا، 
  

 . به من السياسة أآثر من العدالةال أن القانون الدولي مثالي؟ إنقمن 
. لا خيار أمامه سوى المناورة بالمنطق آدولة هامشية، ،والسودان

 . القرارات الدولية بصورة منطقيةل معتحاول التعامفإيران مثلا 
يس  ول، قدراتناإبقاء واقعيتنا السياسية على اتساق معإذن ينبغي علينا 
 أن نحذو بمقدورنا ليس في إذ خلط الأوراق والأوهام ديمن المج

  .القذافي حذو
  

هو  لمحكمة الجنائية الدوليةشرط التكميل القضائي عن طريق اإن 
 وليس بالضرورة الانهيار ،ة القضاء الوطنييعدم قدرة أو أهل

إن إعلان عدم الرغبة في التعاون . والفوضى آما في الصومال
 بكل تأآيد ويضع الدولة تحت رحمة سوف يفتح أبواب الجحيم

  . من ميثاق الأمم المتحدة7 صلالف
  
طالما وقعت دولة على اتفاق دولي، فهي ليست في وضع يسمح لها و

بعرقلة تطبيق أحكامه دون أن يقلل ذلك من حقها في المطالبة 
  .بتعديلات والتعبير عن تحفظات

  
  عبد االله أحمد مهدي. د
  

 يمكن أن تسمى أيضا خاتمة لصالح إن التعليقات التي ذآرتها
لقد نظمنا في وزارة الخارجية ورشة عمل . المحكمة الجنائية الدولية

وبعد دراسة متعمقة لجميع . حول المحكمة الجنائية الدولية
الاحتمالات، طلب من الحاضرين الإدلاء برأيهم بشأن الرد الذي 

ات آما وأتت التوصي. يتوجب على السودان أن تقدمه بهذا الشأن
  :يلي

  
بالتعامل مع  ملزمة على الرغم من مواطن النقص به، فالمحكمة -

 تطبيق نظامها الأساسي آاملا وبأعلى طاقة له، بغض النظر حتمية
ومن جهة أخرى، فإن بقاء . عن موازين القوى السياسية الحالية

الدول العربية على موقفها المتشكك، بمعزل عن آل ما يتعلق 
ئية الدولية، أمر لا يمكن الدفاع عنه لأن النظام بالمحكمة الجنا

الأساسي، وإن لم يخل من العيوب الخطيرة، جاء بأفضل صورة 
إننا نعتقد أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية آان . يمكن تحقيقها

  .مغامرة سامية لا يعلو عليها إلا إنشاء الأمم المتحدة
  
. لسياسات بهذا الصدد من الضروري أن نكون حذرين إزاء تأثير ا-

وهناك حاجة لحماية . إننا نعنى بنزاهة وشفافية وحرفية المحكمة
المحكمة الجنائية الدولية من الدول الأعضاء والأمم المتحدة ومجلس 

ولذا يشكل الحكم في الدعوى المتعلقة بالوضع في دارفور . الأمن
 آبرهان وسيتم النظر لما تتفتق عنه الدعوة. اختبارا حيويا للمحكمة

  .على حقيقة التعهدات المتكررة بالالتزام بسيادة القانون
  
 إن الحجج المتعلقة بشروط آعدم القدرة أو الرغبة تتعلق بكل من -

المحكمة الجنائية الدولية والقوانين العرفية القومية، وإن آان القرار 
وينطوي الحديث عن السيادة . الأخير بهذا الصدد يعود إلى المحكمة

 إن آنت غير فمن الواضح أنك. رورة على حديث عن القدرةبالض
ويمكن أن نأخذ الصومال آمثال .  لا تستطيع المطالبة بالسيادةقادر

ى وعل. على الانهيار التام على المستويين الإداري والقضائي
 حفظ العدالة  علىالسودان، آدولة ذات سيادة، أن يثبت قدرته

 فقدرات الدولة ،ذات أهمية قصوىوتلك مسألة . والمساواة لمواطنيه
والسودان، بعكس . الإدارية والقضائية على علاقة وثيقة بسيادتها

 حلالالصومال، لازال سليما وقادرا على إ في حالة الدولة المتهالكة
  .العدالة

  
  
  التشريع الوطني والمحكمة الجنائية الدولية. 3
  
  وزارة العدلمعز، . د
  

ني العديد من الجرائم المدرجة بنظام يجرم قانون الجنايات السودا
لكن إن . روما الأساسي، آالاختطاف والاغتصاب واللصوصية

سنجد بالتأآيد بعض فقارننا بين النظام الأساسي والقوانين السودانية 
  .الاختلافات

  
السودان ليس ملزما بالخضوع لنظام روما الأساسي، لأنه لم مبدئيا، و

وعلى هذا الأساس، لا يمكن . عدادهيصادق عليه، رغم مشارآته في إ
ولا . اعتبار نظام روما الأساسي جزءا من التشريع الوطني السوداني

ينبغي أن نتجاهل أن أغلب الجرائم الواردة في النظام الأساسي، إن 
لم تكن آلها، مدرجة في اتفاقات دولية أخرى يعد السودان من الدول 

 والاتفاقيات ى سبيل المثال عل جنيف الأربعةفاقياتاتآالأطراف بها، 
ادق السودان وقد ص. الدولية حول الإبادة الجماعية والتعذيب والرق

ارت بالتالي جزءا أساسيا من التشريع على هذه الاتفاقات فص
  . وافق عليه المجلس المحليقانونالسوداني بموجب 

  
 الإشارة إلى أمر آخر، فالقضاء المحلي لا يستطيع يومن الضرور

، فهي لا تسري آقانون إلا على الفورض هذه الاتفاقات تطبيق بع
 تشريع بإدخال المعاهدة حيز وبعد صدورحين تتم المصادقة عليها 

ويسري ذلك على أغلب الاتفاقات ذات الطبيعة الجنائية، بما . التنفيذ
أن القضاء لا يستطيع العمل بمثل هذا الاتفاق إلا بعد صدور تشريع 

جريمة والشروع فيها فحسب، بل والعقوبة بهذا الصدد لا يعرف ال
وإذا نظرنا إلى جميع  .التي يمكن تطبيقها في تلك الحالات أيضا

الاتفاقات الدولية المتعلقة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو 
الاتفاقات تشير فقط إذ أن لن نجد عقوبات نهائية، ، فالإبادة الجماعية

  .إلى عقوبات قاسية
  

 فرق واضح بين النية الجنائية الفردية فهناكوى آخر، وعلى مست
التي تنطوي عليها الأفعال الإجرامية القياسية الواردة في القانون 

فإذا نظرنا . الأساسيالنظام المحلي، والنية الجنائية التي ينص عليها 
 في إطار قانون الجنايات ، المثال على سبيل،إلى جريمة القتل

 قتلا جماعيا وانتهاآا حالة الأخيرة تعدإن ال ف،بوصفها جريمة حربو
بل . ي إطار صراع دولي أو داخليللقانون الدولي لحقوق الإنسان ف

ن من يرتكب الجريمة ينبغي أن يكون على علم بأن فعله جزء من وإ
والإبادة الجماعية جريمة قتل جماعي، لكنها تختلف عن . الصراع

  .الاسترقاق وعن ،محليالقتل الجماعي آما ينص عيه القانون ال
  

ي والإدانة في آما أن هناك فرق بين الإدانة حسب القانون الوطن
ول ؤ فبموجب القانون الوطني، تتم مساءلة المس.الاتفاقات الدولية

المباشر عن الجريمة فحسب، في حين تسعى الاتفاقات الدولية 
إلى مقاضاة الرؤساء والزعماء، أي أن ) ونظام روما الأساسي(
ائد سوف يكون مسؤولا مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل الق
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في اختصاص المحكمة وارتكبت من قبل قوات تخضع لسلطته 
الفعلية، آنتيجة لفشله في إحكام سيطرته بصورة صحيحة وبافتراض 

  .علمه بالأمر
  

وقد قدم السودان إسهاما فعالا في إعداد نظام روما الأساسي، لكنه لم 
من جهة أخرى، فالجرائم الواردة في النظام الأساسي . يصادق عليه

ت لسودان من الدول الأطراف بها وصارمدرجة باتفاقات تعد ا
 السودان محكمة وقد أنشأ. بالتالي جزءا من النظام القانوني السوداني

وطنية مستقلة للنظر في القضايا المرتكبة بدارفور، بالإضافة إلى 
دعي العام الجديد للجرائم ضد محكمة استئناف عليا ومكتب الم

وإننا .  التي تضم جميع الجرائم الواردة بالنظام الأساسييةالإنسان

 إذ أنها تختلف عن  الوطنيةنواجه مشكلة بشأن قرارات تلك المحكمة
تلك المنصوص عليها في النظام الأساسي، وبالتالي فهي تحتاج فعلا 

  .لتعديل
  

 بتحديد الاتهامات تلقاء نفسهامن وتلك المحكمة لا تستطيع أن تقوم 
 تقبل إنها. وتغيير مواد القانون، فذلك يتعدى حدود صلاحياتها

  .ببساطة القضايا التي تعرض عليها بمقتضى قواعد ونظم محددة
  
إننا نجاهد حاليا من أجل تعديل قانون الجنايات الوطني لتضمينه و

ذل الجهود جميع الجرائم الواردة في النظام الأساسي وسنستمر في ب
  .بهذا الشأن
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 للعدالة ودور المحكمة الجنائية الدولية المجني عليهمالموقف في دارفور ووصول : الرابعةجلسة ال – 7
  التكميلي

  
  
  إحالة مجلس الأمن لحالة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. 1
  

  .مرآز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئيةالسيد علي رجب، 
  
د تمت إحالة حالة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب لق

 36وعلى هذا الأساس، أثار القرار .  من ميثاق الأمم المتحدة7الفصل 
وآانت خلفية القرار تقرير للجنة . أسئلة بشأن السيادة والتكامل

تقصي الحقائق المكلفة من قبل الأمين العام بالتحقيق في الجرائم 
وقد حاولت اللجنة توضيح وتحديد هوية . فورالمرتكبة بدار

المجرمين وتصنيف طبيعة الجرائم، بالإضافة إلى تقييم إمكانيات 
  .واستعداد ورغبة القضاء السوداني فيما يتعلق بملاحقة هذه الجرائم

  
  :المحكمة الجنائية الدوليةأسباب الإحالة إلى 

  
ي الدولة في  تورط موظفبما أنه يفترض:  الصفة الدولية للجرائم-

  .يفضل اللجوء لولاية قضائية على المستوى الدوليالجرائم، 
  
هناك أوجه تعارض :  السودانييلنظام القانونا ضعف وهشاشة -

ة واضحة بين النظام القانوني السوداني ومبادئ ومعايير العدال
القانون السوداني لا يتضمن الجرائم المذآورة، ف. المعترف بها دوليا

النظام القضائي لا يقدر ولا يرغب في ملاحقة هذه ف كوفضلا عن ذل
عدد من القوانين السودانية مع مبادئ حقوق آما يتناقض . الجرائم

نظام روما الإنسان ويعارضها، وبما أن السودان لم يصادق على 
الأساسي، لم يكن هناك سبيل لإحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية 

  .7ل الفصمجلس الأمن بموجب سوى 
  

فبعكس . ومن الواضح أن أول مسألة ينبغي التطرق إليها هي التكامل
لمحاآم الدولية الأولوية على ا ويوغسلافيا السابقة، حيث آانت لرواند

المحكمة الجنائية الدولية مكملة للأنظمة المحاآم الوطنية، تكون 
القضائية الوطنية، مما يتيح مجالا لتنمية وتحسين التشريع الوطني 

 بدلا من عرقلة عمل العدالة ،اتجاه التوافق مع المعايير الدوليةب
  .الوطنية

  
 ،وفي ظل التعارض القائم بين مصالح الدولة السودانية ومبدأ التكامل

، ويسري ذلك أيضا تظل الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية
تتفق ومعايير العدالة لا  عقد المحاآمات الهزلية التي في حالة
وعلى مستوى الممارسة، فإن حتى المحكمة الخاصة . الدولية

بدارفور لا يتضمن نظامها الأساسي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم 
فالحكومة السودانية حاسمة بشأن مقاضاة . الحرب والإبادة الجماعية

المجرمين المزعومين أمام المحاآم الوطنية، لكن من الواضح أن 
  .ي يعجز عن مثل هذا الإجراءالنظام القانوني السودان
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حسب ترتيب الأثر القانوني لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية . 2
 داخليقانوني 

 
المجلس الاستشاري لحقوق عبد المنعم عثمان محمد طه، . د

  .الإنسان، وزارة العدل
  

 المسؤولية إن المحكمة الجنائية الدولية معنية في المقام الأول بمسألة
.  بلا شك مبدأ ذو أهمية في حياة أي مجتمع الدولية، وهيالجنائية

وبدون الدخول في التفاصيل، فقد ظل لفترة طويلة حق معاقبة 
المجرمين مقصورا على الدول بصفتها هذه، وآانت تعتبره مكونا 

  .أساسيا لسيادتها الوطنية
  

، عقد عدد من الاتفاقيات بهدف تعزيز مبدأ غوبعد محاآم نورمبر
. لقانون الدولي رعايا امن الفرد جعلتية الجنائية الدولية، مسؤولال

وفي إطار الأمم المتحدة، تم القيام بمحاولات لبناء نظام دولي 
ثم .  لا تضطر الدول للخضوع لهادالة، رغم أنه ظل أداة اختياريةللع

 أتنشأجاءت محكمتا رواندا ويوغسلافيا السابقة وفي أعقابهما 
 والمحكمة الجنائية الدولية هي بصورة ما .وليةالمحكمة الجنائية الد

يضع واجبات جهاز إلزامي بالقانون الدولي، فنظامها الأساسي 
 إيجاد لكنه عمل جاهدا على ،حددة للدول الأعضاء وغير الأعضاءم

. بموجب مبدأ التكاملتوازن ما بإعطاء الأولوية للقضاء الوطني 
 ليست من عناصر نظام المحكمة الجنائية الدوليةومن الواضح أن 

  .الأمم المتحدة
  

يمكن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بإحالة مجلس الأمن 
ع نفسها للتأثير السياسي لأآبر خضِللحالة، مما يعني أن المحكمة تُ

أهمية يوضح ذلك  و.منظمة سياسية في العالم، وهي الأمم المتحدة
س الأمن لتحقيقات تعليق مجل، إذ تنص على إمكانية 16المادة 

، بمعنى أن مجلس الأمن يعترف بتأثير العوامل المحكمة لمدة عام
  .السياسية التي قد تؤخر إجراءات المحكمة

  
 فعلى المدعي .ولا تنطوي إحالة قضية ما بالضرورة على مقبوليتها

 . الأولية الضرورية لتحديد مقبولية الدعوىاتتحقيقالأن يقوم ب العام
ي ف و– مكن قبولها أن قضية ما مقبولة أو يالعاموإن قرر المدعي 

حالة دارفور فالعامل الأساسي هو آون المحاآم الوطنية غير مؤهلة 
راغبة في التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص غير أو 

.  فبإمكانه وقتها الشروع في التحقيقات– المحكمة الجنائية الدولية
الدولية لتقصي  البعثة(آاسيسه وفي إطار ذلك فإن استنتاجات بعثة 

  . تكون غير ذات أهمية37)الحقائق بدارفور
  

الأمم المتحدة أصدر مجلس الأمن ثلاثة ولأول مرة في تاريخ 
 والقرار المعني به هنا هو .قرارات ضد نفس الدولة خلال شهر واحد

 16 ففي الفقرة الثانية منه ترد إشارة إلى المادة .1593القرار رقم 
، وبالتحديد إلى أنه لا يجوز للمحكمة الجنائية روما الأساسيمن نظام 

 شهرا بعد أن 12لمدة لمضي في تحقيق أو مقاضاة االدولية البدء أو 

                                                 
 تقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق بدارفور إلى الأمين العام عقب قرار  37

، 2005 يناير 25، 2004 سبتمبر 18بتاريخ ) 2004 (1564مجلس الأمن رقم 
  .S/2005/60وثيقة رقم 
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  من ميثاق الأمم المتحدة،7الفصل ، بموجب يتقدم مجلس الأمن
 وينبغي أن نفهم أن إحالة القضية إلى المحكمة .بطلب بهذا المعنى

لف عن إحالة قائمة المجرمين المزعومين الجنائية الدولية تخت
 فتلك القائمة لا تمثل أي إلزام للمحكمة، .الواردة في تقرير آاسيسه

، الذي ينص 1593ر إليها في قراره رقم  لم يشوحتى مجلس الأمن
 يوليو 1على أن المجلس يقرر إحالة الوضع القائم في دارفور منذ 

وبالتالي فللمدعي . ة الدولية إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائي2002
  .العام آامل الحرية في التعامل مع القضية

  
 فقد قدم .فللاتحاد الإفريقي دور أساسي في دارفوروآما نعلم جميعا، 

مقترحات فعلية بشأن النزاع على الولاية القضائية القائم بين القضاء 
السوداني والنظام القضائي الدولي، طارحا فكرة إنشاء محكمة 

وبدلا من ذلك، تمت دعوة . قوبل بالرفضاقتراحه لكن وريقية، إف
الاتحاد الإفريقي إلى مناقشة الترتيبات العملية التي ستيسر عمل 
المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك إمكانية إجراء مداولات في 

 وعلاوة على ذلك، فقد أشار القرار إلى المصالحة الداخلية .المنطقة
 اي اعتبرهالتواصر الحاسمة في عملية السلام، العنبين القبائل آأحد 

نص حسب مجلس الأمن مكونا ضروريا ومكملا للعدالة الدولية، 
  . وأعتقد أن هاتان هما المادتان الأآثر إيجابية في القرار.5المادة 

  
أما عن النقاط السلبية التي يمكن انتقادها فتتعلق بمسألة عدم مصادقة 

فلمجلس الأمن نفوذ  ذلك ورغم ،الأساسيالسودان على نظام روما 
 وبوجه خاص، فمجلس .ما على الدول وعليها الإذعان لقراراته

الأمن يشير في جميع قراراته المتعلقة بالسودان إلى الزعم القائم بأن 
  .الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين

  
 الإيجابية، ومنها إنشاء وقد اتخذت الحكومة بالفعل بعض الخطوات

وأعتقد أنه على الناس أن يكفوا عن . المحكمة الخاصة بدارفور
فإحالة قضية السودان إلى المحكمة . المساومة السياسية بهذا الشأن

لأجيال  وحدتهالجنائية الدولية ستؤثر على النظام القضائي بالبلاد و
د شارآنا في  إننا، في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ق.قادمة

وقد تعاملنا مع البعثة . عمل بعثة تحقيق الأمم المتحدة وتابعناه
 أو بار لوثائقنا وتقاريرنابموضوعية، لكنها بصورة ما لم تعط أي اعت

وقد أقرت . لصراعات المرتكبة من قبل الطرف الآخر لللانتهاآ
 مرارا وتكرار، بوقوع انتهاآات خطيرة ،الحكومة، وآذلك المجلس

 وقد وثق لها تقرير بعثة . الإنسان وجرائم حرب بدارفورلحقوق
وفيما يتعلق .  االله الحاج يوسفدفعالتحقيق القومية التي رأسها 

 .بجرائم الاغتصاب، فقد صدر بالفعل عدد آبير من الأحكام بالسجن
من المشكلات والعقبات، ولا أستطيع أن أخفي أننا نواجه عددا آبيرا 

  . لكنها لا تمثل موقف حكومة السودان،ميومنها ذات الطابع الرس
  
  
   ضحايا التعذيبلتعويض الدولية والقومية وسائلال. 3
  

  . للناجين من التعذيبدرسر، ائتلاف هالسيد لوتز أويت
  

 إعادة الموقف إلى ما آان عليه قبل  هويضإن الهدف من وراء التعو
علق حلول الانتهاك، وهو من المبادئ الأساسية للعدالة فيما يت

الحق في التعويض عن انتهاآات  و.المستحقينبالمجني عليهم و
نسان حقوق الإنسان معترف به في القانون الدولي لحقوق الإ

والمعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي آكل، آما تم التأآيد عليه 
  . أساسيخط توجيهيمن جديد من قبل لجنة حقوق الإنسان آمبدأ و

  

عنصر : على عنصرينليه في التعويض وينطوي حق المجني ع
 يتجلى في  الضرر الذي وقع، وعنصر واقعيبعلاجإجرائي يتعلق 

رد الحقوق والتعويض  (الحق في مختلف صور الجبر المعترف بها
  .)ر الاعتداءاوالترضية وضمانات عدم تكرإعادة التأهيل و
  

ويعنى بالترضية مجموعة آبيرة من الإجراءات آالإقرار العلني 
وتخص ضمانات . وقوع الانتهاآات، واعتذار مرتكبيها، ومساءلتهمب

ولة عن الانتهاآات، إذ يكون عليها ؤر الاعتداء الدولة المساعدد تكر
  .اتخاذ خطوات دستورية وقانونية لتجنب تكرار مثل هذه الانتهاآات

  
فقد المحلية في السياق السوداني، التعويض  وسائلبوفيما يتعلق 

  منهاذات الصلة رفا بالعديد من المعاهدات الدوليةصار السودان ط
قي، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الإفري

لكنه لم . إلخوبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، واتفاقية منع جريمة الإ
يصادق على بعض الاتفاقيات الأخرى، مثل نظام روما الأساسي 

وعندما ننظر إلى .  واتفاقية مناهضة التعذيبليةللمحكمة الجنائية الدو
 تتضح بعض مواطن النقص الجلية ،الالتزامات الواقعة على السودان

ضرار ضحايا  فيما يتعلق بجبر أالتي ألقينا الضوء عليها في التقرير
غياب قوانين إدخال هذه  يوقد درسنا بالفعل أحدها، وه. الانتهاآات

 عدد من الجرائم هناكفالإضافة إلى ذلك، وب. الالتزامات حيز التنفيذ
 إذ . المحليالعقوباتالدولية التي لا يوجد مقابل حقيقي لها في قانون 

أن صياغة هذه الجرائم، آالتعذيب مثلا، في المواد ذات الصلة لا 
 في إن آانت النظرويتبقى . تمثل انعكاسا صادقا للمعايير الدولية

ما أن هناك عدد من القوانين التي  آ.تحقق ذلك التطابق في الممارسة
لا تتفق والتزامات السودان بموجب القانون الدولي، وعلى الأخص 

 حزم بسرعة والتعهد بالتحقيق في انتهاآات حقوق الإنسان الخطيرة
آما أذآر قوانين . مرتكبي هذه الجرائموفاعلية، وبمعاقبة ومقاضاة 

ين المتهمين بجريمة ولؤانة التي بموجبها لا يمكن مقاضاة المسالحص
 وقد . بذلك من قائد القوات أو الشخص المختصإذنإلا بعد صدور 

أسهمت هذه القوانين في إفلات المجرمين فعليا من العقاب لأن طلب 
تسهم في الإفلات آما توجد عوامل أخرى . الإذن قد قوبل بالرفض

 إجراءات عدم وجودفي التقرير، آأشرنا إليها من العقاب، وقد 
 وسبل الحصول على محام والمخاوف بشأن لشكاوىتقديم اية لمرض

وتعكس هذه العوامل المشكلة الأآبر  . إيداع الشكاوى بعدالسلامة
 فثقافة الإفلات من .غير ملائمناقص ووهي وجود نظام قضائي 

 بظلالها على قدرة الحكومة على الحكم في وتلقيالعقاب متأصلة 
  .القضايا الدولية بالسودان

  
لمعالجة هذه  الخطوات، لكن هل ستكفي بعضف أنه قد تم اتخاذ أعر

أعتقد بهذا الصدد أنه على الحكومة السودانية أن  آل أوجه النقص؟
تدرس بمزيد من الدقة القوانين التي تحتاج للتغيير وأن تحارب 

آما يتوجب أيضا على المجتمع المدني أن يدخل في . الحصانات
 يعد تقارير حولمسائل وأن مع الحكومة حول هذه الحوار 

التطورات في مجال مقاضاة المجرمين والخطوات المتخذة لمعالجة 
أوجه النقص المشار إليها، آوضع عراقيل دستورية في مواجهة 

  .الإفلات من العقاب
  

وفيما يتعلق بوسائل التعويض الدولية، فالمفوضية الإفريقية هي 
التي اعترف بها السودان  الهيئة الوحيدة المعنية بالجرائم الفردية

ة بالسودان، حتى الآن، ولم تقدم إليها سوى حفنة من القضايا المتعلق
فالمحامون لم يستغلوا ذلك على أفضل وجه، . وهو أمر يدعو للعجب

وعليهم أن يحيلوا عدد أآبر من القضايا إلى المفوضية ويضموها إلى 
  .ة العامتالسجلا
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ار في المحكمة الجنائية الدولية، وفيما يتعلق بإجراءات جبر الأضر

يستطيع المجني عليهم في الجرائم الدولية، مثل تلك المرتكبة 
بدارفور، أن يقدموا طلبا بالتعويض إلى المحكمة الجنائية الدولية، 

 لم يصل حتى إن آان نظام جبر الأضرار بالمحكمة الجنائية الدولية
هو أنه يتوجب على شأن الساري بهذا ال والمبدأ .لصورته النهائية بعد

. أي مجرم فردي أن يدفع تعويضا وغيره من صور جبر الأضرار
 من رد الحقوق/يمكن بدلا من ذلك أن يتلقى المجني عليهم التعويضو

لكنه يعتمد على المساهمات . ستئماني الجاري إنشاءهالصندوق الإ
ستكون هناك مشكلة في التعويض وفي حالة دارفور، . الطوعية
طاق الضرر الذي تم إلحاقه في نبسبب عدد المجني عليهم والكامل 

ستطرح إذن صعوبات عملية، لكنني أعتقد أن المحكمة . هذا السياق
 في وضع يسمح لها بتقديم  هيالجنائية الدولية، بعد ما وصلت إليه،

على الأقل لضحايا انتهاآات والعدالة  التعويض من صورأي 
فحكومة السودان ما ذآرت سالفا، آو لكن في نهاية الأمر، .دارفور

 عن تعويض هذه الانتهاآات ورد الحقوق آاملة بما يتفق ولةؤمس
  .وليةوالمعايير الد

  
  
 أمام المحكمة المجني عليهمحقوق : من شاهد إلى ضحية. 4

  الجنائية الدولية
  

 الدولية لحقوق الفدراليةون العدالة بؤ، مديرة شالسيدة جان سولتزر
  .الإنسان

  
تطرق إلى مسألة حقوق المجني عليهم أمام المحكمة الجنائية سوف أ
لكن ينبغي أن أنوه إلى أن هذا العرض للموضوع ذو طابع . الدولية

. تقني بالأساس، بما أنه يعالج مختلف النصوص والوثائق ذات الصلة
لقواعد الإجرائية وقواعد وهي إما مكونات نظام روما الأساسي أو ا

لائحة قلم محكمة الجنائية الدولية أو مسودة أو لوائح ال الإثبات
المحكمة، والتي سيتم اعتمادها في جمعية الدول الأطراف المقبلة يوم 

  .2005 نوفمبر 28
  

و المحكمة الجنائية الدولية فريدة من نوعها من حيث اعترافها 
بحقوق المجني عليهم، لأن الاعتراف بالمسؤولية الجنائية الفردية في 

 لم ينطوي على الاعتراف بوضع 1946 لعام غرمحاآم نورمب
 للمجني عليهم إلا بعد ولم يتم منح هذا الوضع. مجني عليهممستقل لل

وآانت محكمة رواندا . 1998اعتماد نظام روما الأساسي في 
ومحكمة يوغسلافيا السابقة، بالإضافة إلى ما يسمى بمحاآم الجيل 

إذ يهم آشهود فحسب، جني علآمحكمة سيراليون، تعترف بالمالثالث 
ن من الممكن أن يقفوا في المحكمة للإدلاء بشهاداتهم والمساعدة آا

من حقهم الاشتراك  لكن ليس بصفتهم ضحايا ، الحقيقةفي إظهار
ئية الدولية بشكل لذا تمثل المحكمة الجنا. والحصول على تعويض

  . للأمامنوعيةواضح قفزة 
  

يطرحها نظام روما التي  مشارآةالوسوف أحاول أن أصف نوع 
 هو إن أول نوع من المشارآة، والذي ناقشناه بالأمس، .الأساسي
المادة  (معلومات إلى المدعي العام المجني عليهم بإرسال مإمكانية قيا

، ويستطيع المدعي العام أن يقرر الشروع في التحقيق على )15
أساس هذه المعلومات، عندما يحصل على إذن بذلك من الدائرة 

 من النظام الأساسي إلى 68 من المادة 3 وتتطرق الفقرة .هيديةالتم
 تسمحالمحكمة إن : "التالي صور المشارآة الإضافية، وتنص على

 بعرض آرائهم ، حيثما تتأثر مصالحهم الشخصية،للمجني عليهم

  ".والنظر فيها في أي مرحلة من الإجراءات وشواغلهم
  

. ساسية خلال المفاوضات الأالمواضيعأحد  الضحيةتعريف لقد آان 
الضحايا  من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 85وتعرف القاعدة 

يدل لفظ : "تعريفا واسعا للغاية، وهو تعريف مقبول وجدير بالاهتمام
الضحايا على الأشخاص الطبيعيين المتضررين بفعل ارتكاب أي 

 وحسب هذا 38."جريمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة
يمكن أخذ الضرر البدني والعقلي في الاعتبار، آما يعني التعريف، 

أن جميع الضحايا المباشرين وغير المباشرين مؤهلين للمشارآة أمام 
 تحول دونأسباب عملية  هناك في أنتكمن والمشكلة . المحكمة
، وبالتالي ينبغي أن توضع آلية  جميع الضحايا أمام المحكمةظهور

ؤال يطرح هو متى تستطيع الضحية وأول س. للتحكم في هذا الوضع
هل قبل الشروع في طلب الظهور أمام المحكمة الجنائية الدولية، 

 قلم المحكمة قانوننص ي صدور مسوغات التوقيف؟ التحقيق، أم بعد
 مرحلة من ةعلى أنه يمكن التقدم بهذا الطلب في أي 115رقم 

عقيد، وتلك وينبغي أن تملأ الضحية استمارة تميل إلى الت. الإجراءات
 وينبغي أن تحتوي الاستمارة على أسئلة لانتقادات، مسألة محلال

ق ومحل وسياحول الشخص وأخرى حول المجرمين المزعومين، 
آما  نص على هوية متلقي الشهادة وينبغي أن ت.وقوع الجريمة

 أن تحدد الضحية، وذلك أمر على قدر آبير من الأهمية، إن يتوجب
والدفاع والجمهور على المعلومات  ي العامآان تود أن يطلع المدع

المحامين  ويتوجب على المنظمات غير الحكومية و.التي قدمتها
إعلام الضحايا بهذا الشأن وذلك دور تنص عليه القواعد الإجرائية 

  .وقواعد الإثبات
  

وعندما يتم تقديم الاستمارة، لا يوجد أي ضمان لقبولها ولظهور 
رار المحكمة بالسماح بالمشارآة يتوقف فق. الضحايا أمام المحكمة

 أولا، يتم تقديم نسخة من الاستمارة إلى . العواملمجموعة منعلى 
 رفض ،بالتنسيق مع الدائرة ،ايقرر  أنيمكنوالمدعي العام والدفاع، 

 معلومات غاية في  تبادلقد يترتب عليهاستمارة المتقدم بالطلب، مما 
مر يثير أ وذلك  دون حمايةنجرائم مفترضة ومجرمي الحساسية حول

لكن توجد سبل لطلب حفظ سلامة مسألة أمن وسلامة الضحايا، 
يجب أن تكون الاستمارة آاملة، وإلا يمكن ثانيا، . الضحية وحمايتها
وهذه المادة ، ن المشارآة الكاملة في الإجراءاتحرمان الضحية م

أنه من آما . تخل بصورة ما بالتوازن القائم بين الادعاء والدفاع
 يعتبرالحق الدائرة أن ترفض استمارة على أساس أن المتقدم بها لا 

وإن رفضت الاستمارة، فمن الحق الضحية أن تكرر طلبها . ضحية
وبالتالي، فلكي تكون مشارآة . في مرحلة أخرى من الإجراءات

للوصول إلى الضحايا وإعلامهم يجب بذل جهود الضحايا فعالة، 
في الحصول على تمثيل قانوني وتدابير بحقهم في المشارآة، و

  .حماية معينة
  

فللضحية وضع مستقل وليست وبموجب نظام روما الأساسي، 
، وعلى هذا الأساس منحت حقها في التمثيل من قبل مستشار اطرف

حرية اختيار وآما في القوانين المحلية، يتم تطبيق مبدأ . قانوني
المتهم،  المقارنة بوضع آبير عندفرق لكن هناك . التمثيل القانوني

ائم تم إنشاء جهاز قضائي جديد يحمل فنظرا للطبيعة الجماعية للجر
 ب من الضحايالمحكمة أن تطل فل."المشتركالتمثيل القضائي "اسم 

لاجتماع ليتم تمثيلهم من قبل ممثل قانوني اأو أحيانا أن تفرض عليهم 

                                                 
 لضحايا ايجوز أن يشمل لفظ"على أنه ) ب(85 وأيضا تنص القاعدة  38

المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في أي من ممتلكاتها 
المكرسة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو الأغراض الخيرية والمعالم الأثرية 

  ."ستشفيات وغيرها من الأماآن والأشياء المخصصة لأغراض إنسانيةوالم
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سهل حسن إدارة  الدولية ي، وهو مفهوم جديد للمحكمة الجنائية39واحد
 لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤل بشأن إمكانية تضارب العدالة

وعلى مستوى المؤهلات، لا يتوجب أن يكون المحامي . المصالح
 بنقابة مقيدا المحكمة الجنائية الدولية مالذي يمثل الضحية أما

، لكن ينبغي أن يكون قد أثبت آفاءة في القانون المحامين المحلية
و الدولي وله خبرة مناسبة آقاض أو مدع عام أو محام في الجنائي أ

  .الإجراءات الجنائية
  

يبدو للمساعدة القانونية  وقد وضعت المحكمة الجنائية الدولية نظاما
 إذ لا يتم ،رائعا على الورق، لكنه آارثة محققة فيما يتعلق بالميزانية

ذه المسألة وه . للضحاياتوفير أي مبالغ تقريبا للمساعدة القانونية
 وهناك منظمات غير حكومية تم ،محل ضغوط آبيرة نشارك فيها

 أمام محاآماتيشارآون في تفويضها بالفعل لمساعدة الضحايا الذين 
وردا على المسائل المتعلقة بالمساعدة  .المحكمة الجنائية الدولية

 قررت المحكمة إنشاء المجلس العام القانونية والتمثيل المشترك
 وهما بمثابة مجموعتين من ،المجلس العام للدفاع وللضحايا

 . الملحقين بقلم المحكمة ويفترض أنهم مستقلينالداخليينالمحاميين 
ويستطيعون تقديم المساعدات في حالات خاصة للضحايا ومساعدة 
المحامين الذين يترافعون أمام المحكمة الجنائية الدولية بكتابة 

  .ابقة للمحكمة وما إلى ذلكإعلامهم بالقرارات السالمذآرات و
  
على صعيد طويلة محلا للنقاش لفترة  الوصول للضحايا مسألة تآان

المنظمات غير الحكومية، فمن المهم وضع وسائل جديدة واستخدام 
 آيالوسائل القائمة على أآمل وجه تبعا للظروف المحلية بكل دولة 

  .يعلم الضحايا بحقوقهم ويمارسوها
  

لمحكمة الجنائية ن الاهتمامات الأساسية لالضحايا م حمايةإن 
 من النظام الأساسي 68والنص العام بهذا الشأن هو المادة  الدولية،
المحكمة تدابير مناسبة لحماية أمان المجني عليهم  تتخذ: "اونصه

 ".والنفسية وآرامتهم وخصوصيتهم والشهود وسلامتهم البدنية
لمجني عليهم والشهود، وبالتالي فالمحكمة مكلفة وملزمة بحماية ا

وتتعدد سبل تحقيق ذلك  .مثل منهم أمام المحكمةيخاصة من و
، خاصة إن آان الوضع "سحرية"الهدف، لكن بالتأآيد لا توجد سبل 

 وتنص .المحكمة الجنائية الدوليةمقر بعد آثيرا عن في بقعة ت اقائم
لدفاع  أو ا،ام على أنه يمكن للمدعي الع من النظام الأساسي87المادة 

اتخاذ تدابير لحماية الضحية أو  ، أن يطلباياالضحأو أحد الشهود أو 
الشاهد أو أي شخص آخر يشارك في الإجراءات أمام المحكمة، 

 وأن يمنع ،حى اسم الضحية من السجلات العامةأن يم: وهي بالتحديد
أن تقدم الشهادة بوسائل و ،فصاح عن المعلومات إلى طرف ثالثالإ

 الإعلام استخدام وسائطأن يتم و،  وسائل خاصة أخرىإلكترونية أو
أن تجري الدائرة جزءا من إجراءاتها و ،الصوتية على وجه الحصر

، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير الخاصة المعدة في جلسة سرية
لمساعدة الشخص ليسافر آمنا من مكان سكنه إلى المحكمة الجنائية 

، وهو حاليا "فقاعة الحماية "الدولية ثم العودة في نظام يسمى
مقصور على الشهود، لكن يتم دراسة إتاحته لجميع الضحايا الذين 

  .يشارآون في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية
  
جبر أضرار لمحكمة الجنائية الدولية على النظام الأساسي لنص وي

ن ما الاختلاف علكن الإجراءات تكون مختلفة تما، 40المجني عليهم
 في أي من مراحل جبر الأضرارإذ يمكن طلب ، إجراءات المشارآة
 آرد الحقوق والتعويض وردتعددة وله صور معملية المقاضاة، 

                                                 
  .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 2(90 القاعدة  39
  . من النظام الأساسي75 المادة  40

ونعلم جميعا بصعوبة الحصول على تعويض . الاعتبار والترضية
لذا تم إنشاء صندوق . ذاتهمن الفرد المدان بارتكاب الجريمة 

ويفترض أن يقدم ذلك ، 41عية بهستئماني يمكن تقديم مساهمات طوإ
 الضحايا الذين يشارآون لا يقتصر على من التعويض االنظام نوع

  .بأنفسهم في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية
  
  
   الجنسي إلى العدالةالعنفوصول ضحايا . 5
  

في مجال حقوق محام وآاتب وناشط السيد عز الدين عثمان، 
  .الإنسان

  
ومة السودانية مؤخرا مكتب المدعي العام للجرائم لقد أنشأت الحك

ضد الإنسانية، وطالما نتعامل مع مثل هذه الجرائم ينبغي أن نتأآد 
من أهلية قانوننا المحلي لمعالجتها وأن نحدد التعديلات والتحسينات 

وتبعا للتقارير الدولية . الضرورية لزيادة آفاءة نظامنا القانوني
ت بصورة موسعة بالجرائم التي ارتك من فالاغتصابوالمحلية 
ونحن، آمنظمات بالمجتمع المدني، نهتم حتى بمساعدة . 42بدارفور

الحكومة في إرساء حقوق الإنسان، لأننا حاليا في غمار تحول 
 المدنيمناخ موائم للتعاون بين المجتمع  نشهدلأننا  وديمقراطي
  .والحكومة

  
صطلح ظهر في عام  فالم.إن مفهوم الجرائم ضد الإنسانية قديم

، عندما أصدر الحلفاء قرارا يدين مذابح الحرب ويعزز 1915
وقد أدت الصراعات المسلحة إلى . التزامهم بتقديم الجناة إلى العدالة

تعبير الإبادة  صك  المصطلح بصورة ما وبالتالي تمتشوش
الجماعية، الذي يسري سواء في الحرب أو السلم، بينما ظلت جرائم 

ة بدرجة ما على الصراع المسلح، آجرائم الحرب أخرى مقصور
 لكن الجرائم ضد .والجرائم ضد السلام والجرائم ضد الإنسانية

 ذه إلا إذا ارتكبت مع أو ترتبت علىالإنسانية لا تكتسب صفتها ه
 تم إلغاء الصلة التي تربطها ،في مرحلة تاليةو .ينالأخريالجريمتين 

اء المحكمة الجنائية الدولية، قبل إنشحتى  وذلك ،بالصراع المسلح
ويتضح ذلك مثلا في نظام السوابق الخاص بمحكمتي رواندا 

 في المادة ضد الإنسانيةجرائم التم تعريف قد و. ويوغسلافيا السابقة
فهي تكتسب صفتها تلك متى ارتكبت في ،  من نظام روما الأساسي7

مجموعة من ة إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي
فقد تحررت الجرائم ضد الإنسانية من وبوجه عام، . السكان المدنيين

  . في أي وقتمحتملمفهوم الصراع المسلح ووقوعها 
  

وقد . لقد تعامل القانون الدولي مع الاغتصاب آجريمة ضد الإنسانية
) ز)(1(7المادة  أشار نظام روما الأساسي إلى جريمة الاغتصاب في

 لكن لا يوجد تعريف .نسي المختلفةبالإضافة إلى صور العنف الج
وقد تم تطوير تعريفات نظام . واضح للاغتصاب والعنف الجنسي

تساعد المحكمة في ، والتي "الجرائم أرآان"روما الأساسي في 
وتعريف الاغتصاب في النظام . 8 و7 و6تأويل وتطبيق المواد 

، لكن لا يوجد 43ة جنسيطبيعةذو اعتداء بدني يتعلق بالأساسي 
                                                 

  . من النظام الأساسي79 المادة  41
 ، انظر مثلا تقرير البعثة الدولية لتقص الحقائق بدارفور إلى الأمين العام 42
  .186ور أعلاه، الفقرة المذآ

من أرآان الجرائم على وقوع الاغتصاب آجريمة ضد ) ز)(1(7 تنص المادة  43
  :الإنسانية بالشروط التالية

أن يعتدي مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوآا ينشأ عنه . 1"
إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو 

 أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في ينشأ عنه إيلاج
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وتتعامل اتفاقية مناهضة التعذيب مع الموضوع .  للفعلآليف وص
 الأولوية على المصطلحات ومطار المفهلإبنفس الطريقة، حيث 

، لا يقدم النظام الأساسي تعريفا للعنف  ذاتهاالطريقةوب .الوصفية
وقد قررت محكمة رواندا أنه يمكن وقوع عنف جنسي دون . الجنسي

ل يعد إآراه امرأة على السير عارية اتصال جسدي، فعلى سبيل المثا
 آما قدمت تعريفا ،أمام جماعة من الناس من قبيل العنف الجنسي

 وهنا يكمن أآبر أوجه .يلاجالإللاغتصاب لا يشترط وقوع  واسعا
ف  فالقانون السوداني يعرّ.التعارض بين القوانين المحلية والدولية

نه الزنا أو اللواط  من قانون العقوبات بأ149الاغتصاب في المادة 
 إن تعريف الجريمة في الشريعة، وهو .بالإآراه خارج علاقة الزواج

يستند إلى مبدأ المصدر التشريعي لقانون العقوبات السوداني، 
للحالات التي نقلتها المنظمات الإآراه، وهذا المبدأ محل جدال نظرا 

ت الدولية بدارفور، وفحواها أن نساء آن يردن مغادرة المخيما
 برن على ممارسة الجنس آي يسمح لهنللبحث عن حطب للوقود أج

في " آراهإ" والسؤال هو هل يمكن اعتبار ذلك نوع من الـ.بالخروج
 التراث في الحالات هناك عدد من الفلسفة القانونية الإسلامية؟

 بتفسير أوسع لهذا مفهوم، المستنيرسمح فيها التناول التي الإسلامي 
، يحكى أن امرأة مرت براع في الصحراء وطلبت فعلى سبيل المثال

، ففعلتمنه بعض الماء، فرفض أن يعطيها إياه إلا إن منحته نفسها، 
وقد اختلف الناس حول القضية وفي نهاية الأمر قرر عمر بن 

  .الخطاب أنها أجبرت على ارتكاب الجريمة ومن ثم فليست مذنبة
  

العنف الجنسي، وحتى ولا يتضمن قانون العقوبات السوداني مفهوم 
في الحالات التي تسبب ضررا يزيد بكثير عن الاغتصاب، يتم في 

وباختصار، فالقانون السوداني لا يعترف . أغلب الحالات إدانة النساء
، وعلى هذا بالعنف الجنسي، وبالتالي فإنه لا يتفق والقانون الدولي

ناول هذه الأساس، يصعب الحديث عن أهلية النظام الجنائي للقومي لت
تم انتقاد ، 44 لتقصي الحقائقالأمم المتحدةبعثة تقرير وفي . القضايا

أداء القضاء الوطني فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب، على الأخص 
آشرط لوقوع " يلاجالإ"لأن قانون العقوبات السوداني يضع 

الاغتصاب، وبالتالي فقد فشلت البعثة القومية التي تعنى بحالات 
حيث أنه في أغلب  العام، المدعيقديم قضايا إلى الاغتصاب في ت

 وإما اتضحت استحالة التأآد من وقوعه إيلاجالحالات إما لم يقع 
لا زالت مسألة الدليل من أهم دواعي القلق،  ،ومن ناحية أخرى .فعليا

أن تثبت أنها قد تعرضت إذ أنه ليس من العدل أن نطلب من امرأة 
عتبر الحمل بدون زواج دليلا على خاصة وأن الشريعة تللاغتصاب، 

يمكن أن وقوع جريمة الزنا، ولذا فالمرأة التي تتعرض للاغتصاب 
تواجه هي نفسها تهمة جنائية إن فشلت في إثبات تعرضها 

  .للاغتصاب
  

وهناك مسائل إجرائية أخرى تتعارض والمعايير الدولية تمت 
 .تقرير الطبي الليها في العديد من التقارير، وعلى رأسهاالإشارة إ

                                                                                     
  .فتحة جهازها التناسلي مهما آان ذلك الإيلاج طفيفا

أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر من قبيل . 2
ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإآراه أو 

ضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة أو باستغلال بيئة الاحتجاز أو الا
  .قسرية أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه

أن يرتكب السلوك آجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان . 3
  .مدنيين

هجي أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو من. 4
موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك 

  ".الهجوم
 تقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق بدارفور إلى الأمين العام، المذآورة  44

  .580 و568 و567أعلاه، الفقرات 

فحتى وقت قريب آان يشترط وجوده لتحرير دعوى اغتصاب، لكن 
 واعترف بالتالي رسميا صدر بيانا يلغي ذلك الشرط العام أالنائب

وتلك إحدى النتائج .  الدولية التي تنشط في المنطقةبتقارير المنظمات
 لكن ينبغي على .الإيجابية للتعاون بين وزارة العدل والأمم المتحدة

الرغم من ذلك ألا نغفل أن العديد من حالات الاغتصاب لم تصل 
  .للنظام القضائي بسبب هذا الشرط

  
وهناك مشاآل أخرى تتعلق بالحصانات العديدة المتفشية، فحتى إن 
تم تقديم أفرد الجيش للمحاآمة، تظل القوانين فعليا مكتظة 

هم طوال وجودبفعالية من الصعب مقاضاة المجرمين بالحصانات و
  .في الخدمة

  
 أقول أن القوانين السودانية غير مؤهلة جوهريا أو ،وفي النهاية

ينبغي إجرائيا لتناول جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي، وبالتالي 
موسة إن آانت الحكومة السودانية إجراء تعديلات وتغييرات مل

 اتفاقيةوعلى خلفية .  هذه الجرائمملاحقةصادقة في رغبتها في 
 لمراجعة القوانين السودانية حاجةهناك الموقع عليها مؤخرا، السلام 

ولتحقيق ذلك . لجعلها متوافقة مع الدستور المؤقت والقانون الدولي
وفي إطار تلك المراجعة، يكون من الضروري إلغاء جميع المواد 

آما يتوجب أيضا إدخال مفهوم العنف الجنسي . المتعلقة بالحصانة
 وعلاوة على ذلك ينبغي وضع .العامة والقانونيةفي الثقافة السودانية 

آليات جديدة للتعامل مع جرائم الاغتصاب من منظور اجتماعي 
  .ونفسي، إلى جانب إجراءات التعويض



  توصيات مجموعات العمل – 8
  
  

المحكمة الجنائية الدولية العلاقة بين : الأولىعمل المجموعة 
 والقضاء الوطني

  
 المصادقة تلزمي على المستوى الدولي، تجنب الصراع السياسل -

 هعلى نظام روما الأساسي لإدراج الجرائم التي تدخل في اختصاص
 .بقانون العقوبات السوداني

نبغي إعادة تأآيد استقلالية القضاء آما ينص عليها الدستور  ي-
، والتشديد على رغبة وقدرة الدولة السودانية، 2005المؤقت لعام 

التحقيق في الجرائم ومقاضاة المجرمين ب يما يتعلقفتقنيا وقانونيا، 
  .المزعومين وتنفيذ العقوبات

نبغي المطابقة بين التشريع الذي ينظم مهام الهيئات القانونية ي -
  .والقضائية والأمنية، ومواد الدستور المؤقت

 تدريب العاملين بالقضاء بما يتماشى مع مبادئ العدالة يتمينبغي أن  -
  .دولياالمعترف بها 

 محاآمات حرة ومنصفة وعدالة شاملة، ينبغي ألا يكون لضمان -
لمرتكبي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

  . مراجعة التشريع المحليبالتاليويجب أي حصانة، 
  

  جلسات مجموعات العمل
 

دور منظمات المجتمع المدني في تنظيم : الثانيةعمل المجموعة 
  المصادقة على نظام روما الأساسيت من أجلالحملا

  
 يجب تأسيس لجنة من المشارآين في ورشة العمل لبدء حملة -

  .توعية في أوساط منظمات المجتمع المدني

 ينبغي نشر معلومات موضوعية حول المحكمة الجنائية الدولية في -
  .وسائل الإعلام

والمحكمة  يجب تنظيم دورات تدريبية حول نظام روما الأساسي -
  . وورش العملالندواتالجنائية الدولية عن طريق 

 القرار لمناقشة المصادقة  التخطيط للقاءات فردية مع صناع ينبغي-
  .على نظام روما الأساسي

يجب تعزيز الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة وإدخالها حيز  -
التنفيذ، وعلى الأخص تلك التي صادقت عليها حكومة السودان، 

 المحكمة الجنائية حصاناتامتيازات و  اتفاقيةوالمصادقة على
  .الدولية

 ينبغي تأسيس لجان فرعية في مختلف ولايات السودان لرفع -
  .الوعي بالمحكمة الجنائية الدولية

  
ضمان حقوق المجني عليهم أمام المحكمة : الثالثةعمل المجموعة 

 الجنائية الدولية
  
تحقيق والمحاآمة بموجب المادة ال  إن ضمان حقوق الضحايا خلال-

  .الأهميةغاية  من نظام روما الأساسي أمر في 68
كفاءة  إن توفير الحماية الفعالة للضحايا والشهود أمر ضروري ل-

التطبيق الفعلي لجميع حقوق ضمان المحكمة الجنائية الدولية و
  .الضحايا

الدولية  ينبغي أن يسمح للضحايا بالوصول إلى المحكمة الجنائية -
محكمة الجنائية الدولية إن بهدف المشارآة في الإجراءات أمام ال

  . وممارسة حقوقهم بما فيها الحق في طلب استئناف الحكمرغبوا
 يجب أن تكون المساعدة القانونية الني يقدمها قلم المحكمة متاحة -
شروط مرنة تأخذ في الاعتبار حالة الضحايا الواقعية وتتسع ب

  .آة الفعالة للضحايالضمان المشار
أآد المشارآون  في حين رحبوا بحق الضحايا في جبر الأضرار، -

على حاجة المجني عليهم للحق في تحديد نوع التعويض الذي 
  .يحتاجون إليه

 النفسي والمهني التأهيل ينبغي إلقاء الضوء على أهمية إعادة -
  .للضحايا

 للضحايا على ستئماني الصندوق الإنشاطات الإعلان عن ينبغي -
  .وجه السرعة
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  إلى الصحافةالمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب  الدولية لحقوق الإنسان والفدراليةبيان : 1 الملحق
  
  

                
  

  الخرطوم في منظمة السودانية لمناهضة التعذيبالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وال ورشة عمل
  

  للمحكمة الجنائية الدولية ة على المصادقة على النظام الأساسيالمجتمع المدني السوداني يحث الحكوم
  ويدعو إلى إنشاء ائتلاف محلي من أجل المحكمة الجنائية الدولية

  
 العضو بها، بالتعاون مع شرآائها ، نظمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب:2005آتوبر ا 4 – الخرطوم
المحكمة الجنائية " مرآز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية ومرآز أمل لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، مائدة مستديرة حول ان، وهمالمحليي

  .2005آتوبر ا 3 و2، يومي )السودان(الخرطوم في "  الوصول للعدالة ووضع الضحايا– الدولية والسودان
  

اون مع ائتلاف المنظمات غير الحكومية من أجل المحكمة الجنائية الدولية، وائتلاف ردرس، والمعهد الدولي وقد عقدت هذه المائدة المستديرة بالتع
  . والمجلس الاستشاري السوداني لحقوق الإنسان،للقانون الدولي

  
 بعد إحالة الوضع في دارفور إلى السودان حول هذا الموضوع منفي وآان لورشة العمل الإعلامية والتدريبية أهمية آبيرة لكونها أول حدث يعقد 

  .آما دار الحدث في ظل استمرار وقوع انتهاآات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي في المنطقة. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
  

 العديد من المحامين الذين أتوا من  شخص، آان أغلبهم ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان بالمجتمع المدني السوداني منهم90وقد حضر ورشة العمل 
 وممثلين  وضباط من القضاء العسكريولين بوزارة العدل ووزارة الخارجيةؤجميع أنحاء السودان، وعلى الأخص دارفور، بالإضافة إلى مس

  .للاتحاد الأوروبي ولبعثة الأمم المتحدة بالسودان
  

 ومشارآة  والقضايا التي تنظرها حاليا شاملة لقانون ونظام عمل المحكمة الجنائية الدوليةوفي اليوم الأول، قدم الخبراء المحليون والدوليون رؤية
  .وحماية الضحايا

  
 نشب جدل مثير للاهتمام بين المشارآين حول ما إذا آانت إحالة مجلس الأمن تعوق السيادة الوطنية السودانية، ومبدأ  فقدفي اليوم التالي،أما 

  . بأول قضايا عرضت على المحكمة الخاصة بدارفورالتكامل خاصة فيما يتعلق
  

  :وأهم التوصيات التي تفتقت عنها دورات مجموعات العمل الثلاث هي
  ؛إنشاء ائتلاف قوي من أجل المحكمة الجنائية الدولية يهدف لمصادقة السودان على نظام روما الأساسي -
  ؛دولية الحاجة لحملة توعية عامة حول نظام المحكمة الجنائية ال-
  ؛ الحاجة للتدريب على آليات العدالة الدولية-
  . الحاجة لجعل التشريع المحلي متماشيا مع معايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان-
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  جدول أعمال المائدة المستديرة: 2الملحق 
  
 
  

  بالتنسيق مع
 

 
 
 
  
  
  ائتلاف المنظمات غير الحكومية
 من أجل محكمة جنائية دولية

 
 
  
  
  

 المعهد القانوني الدولي لحقوق الإنسان                              

  
  عمالالأجدول 

  
  :المحكمة الجنائية الدولية والسودان
  الوصول للعدالة ووضع الضحايا

  
  راند هوليدايغفيلا 

   السودان– الخرطوم
  2005 اآتوبر 3 – اآتوبر 2

  
  2005 اآتوبر 2

  المحكمة الجنائية الدولية
  

   وحقيبة الوثائقالأعمالتوزيع جدول /  وصول المشارآين 9:00
  

  الكلمة الافتتاحية: 10:30 - 9:15
  ، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسانعبد المنعم. د

  لأوروبي، سفير بريطانيا في السودان، بالنيابة عن الاتحاد االسيد إيان آليف
   الدولية لحقوق الإنسان الدائم لدى جامعة الدول العربيةالفدراليةرئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مندوب  ،السيد حافظ أبو سعدة

  ، المنظمة السودانية لمكافحة التعذيب، مرآز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئيةنجيب. د
  

  استراحة القهوة: 11:00 - 10:30
  

  ة الدوليةي قانون المحكمة الجنائ–الأولى جلسة ال/  1.30 - 30:11
  

  ، رئيس مرآز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية السيد أمير سليمان:رئيس الجلسة
  ، صحفية، مرآز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئيةالسيدة لمياء الجيلي :مقرر الجلسة

  
  )الآليات الإحالةختصاص، التكامل، الإ(ائية الدولية ونظامها مة الجنعن المحكنبذة تاريخية 

   الدولية لحقوق الإنسان الدائم لدى جامعة الدول العربيةالفدراليةرئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مندوب  ،السيد حافظ أبو سعدة
  

 

 
 
 
 
 
 
منظمة السودانية لمناهضة التعذيبال   
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  قانون الجنائيعامة للالمبادئ الالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية و
   الدولية لحقوق الإنسانالفدراليةمدير البرنامج الإفريقي بالسيد مارسو سيفيود، 

  
  أسئلة وإجابات

  
  تكوين المحكمة الجنائية الدولية والتحديات الحالية

   الدولية لحقوق الإنسانالفدراليةون العدالة الدولية بؤمديرة شالسيدة جان سولتزر، 
  

  ذاءوجبة الغ: 3:00 - 1:30
  

  المحكمة الجنائية الدولية اليوم –الثانية جلسة ال / 5:00 - 3:00
  

من ائتلاف المنظمات غير الحكومية من أجل انجلي آامات، نيابة عن السيدة (مدى تقدم المصادقات وتطبيق نظام المحكمة الجنائية الدولية 
  )المحكمة الجنائية الدولية

  ثم
 نائية الدوليةالمحكمة الجموقف الولايات المتحدة و

   الدولية لحقوق الإنسانالفدراليةمديرة برنامج شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالسيدة ستيفاني ديفيد، 
 

  العراقيل القانونية والسياسية التي تواجه المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية
  ، محام عامعبد االله أحمد مهدي. د
  

  أسئلة وإجابات
  

  2004 اآتوبر 3
   في السياق السودانيلمحكمة الجنائية الدوليةا

  
  مرآز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية السيد علي رجب، :رئيس الجلسة
 مرآز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية السيد مرتضى الغالي، :مقرر الجلسة

  
  دانالمحكمة الجنائية الدولية والسو –الثالثة جلسة ال / 10:30 - 9:00

  
  التشريع الوطني والمحكمة الجنائية الدولية

  وزارة العدالةز، مع. د
  

  ، ضرورة الفصل بين موقفينالحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية
  حقوق الإنسان وناشط في مجالمحام وآاتب السيد آمال الجيزولي، 

  
  أسئلة وإجابات

  
  استراحة القهوة: 11:00 - 10:30

  
   للمحكمة الجنائية الدوليةيالدور التكميل:  الوضع في دارفور ووصول الضحايا للعدالة–الرابعة جلسة ال/  1.30 - 11:00

  
  إحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية

 مرآز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئيةالسيد علي رجب، 
  

  ومي لحقوق الإنسانالمجلس القعبد المنعم، . مداخلة دثم 
  

  الوسائل الدولية والقومية لتعويض ضحايا التعذيب
  درسر، ائتلاف هالسيد لوتز أويت

  
  حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية: من شاهد إلى ضحية

   الدولية لحقوق الإنسانالفدراليةون العدالة الدولية بؤمديرة شالسيدة جان سولتزر، 
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  جنسي للعدالةوصول ضحايا العنف ال

  حقوق الإنسانوناشط في مجال محام وآاتب السيد عز الدين عثمان، 
  

  أسئلة وإجابات
  

   وجبة الغذاء:3:00 - 1:30
  

   جلسة مجموعة العمل4:30 - 3:00
  

  )اآتوبر 2برجاء التسجيل بإحداها في نهاية يوم (ستكون هناك ثلاث مجموعات عمل مختلفة 
  

   استراحة القهوة:4:45 - 4:30
  

   تقارير مجموعات العمل5:30 - 4:45
  

 الدولية لحقوق الإنسان الدائم لدى جامعة الدول الفدراليةرئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مندوب  ، السيد حافظ أبو سعدة:رئيس الجلسة
  العربية

  
   الجلسة الختامية7:00 - 5:30

  
   المجلس الاستشاري لحقوق الإنسانحفل آوآتيل برعاية
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  قائمة المشارآين: 3ملحق ال
  
  

  المنظمة نوع الجنس  الإسم الرقم
  النظام القضائي العسكري  ذآر  عبد االله حامد إدريس  1
  المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان  ذآر  عبد المنعم عثمان  2
  مراقب سوداني لحقوق الإنسان  ذآر  عابد القريب  3
  دية والاجتماعية والثقافيةمجموعة الحقوق الاقتصا  ذآر   محمد شعيبعبد الخالق  4
  النظام القضائي العسكري  ذآر  عادل عبد الحميد آدم  5
  مراقب سوداني لحقوق الإنسان  ذآر  عدلان الحردلو  6
  شبكة محاميي الخرطوم  ذآر  أحمد خميس  7
   جوبا– محام  ذآر  أحمد عمر محمد  8
  شبكة محاميي الخرطوم  ذآر  ألدو حامد ألدو  9
  مرآز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية  ذآر  علي محمد عجب  10
  وزارة العدل  أنثى  أمل أحمد محمد علي  11
  مرآز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية  ذآر  أمير محمد سليمان  12
  شبكة محاميي الخرطوم  أنثى  القأميرة عابد الخ  13
  هولنداسفارة   أنثى  نارميأنيوس أو  14
  شبكة محاميي الخرطوم  ذآر  مدأنور عبد االله أح  15
   الدولية لحقوق الإنسانالفدرالية  أنثى  دلفين آارلنس  16
  وزارة العدل  أنثى  ابتسام آامل  17
  جوبا – محام  ذآر  إدوارد موديستو  18
  ضابط شرطة  ذآر   عبد العالإيهاب عابد الحامد  19
  شبكة محاميي الخرطوم  ذآر  إيهاب عثمان محمد  20
  بعثة الأمم المتحدة في السودان  أنثى  ياحالر. إحسان م  21
  وزارة العدل  أنثى  إلهام عثمان محمد  22
  المنظمة السودانية لمكافحة التعذيب  ذآر  الباقرفيصل   23
  وزارة العدل  أنثى  فتحية عثمان حسن  24
  الفاشر – مرآز الأمل  أنثى  فاطيما أحمد  25
  شبكة محاميي الخرطوم  أنثى  غادة عباس  26
  شبكة محاميي الخرطوم  أنثى   عمر زيدانغادة  27
  يةمحام  أنثى   الطيبقمر  28
  محامية  أنثى  هاجر صديق  29
  شبكة محاميي الخرطوم  أنثى  هالة محمد عبد الرحمن  30
  شبكة محاميي الخرطوم  ذآر  جمعةحامد آدم   31
  جريدة الخرطوم  أنثى  هانم آدم  32
  البيئية مرآز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية / بور سودانشبكة محاميي   ذآر  حسن الطيب ياسر  33
  النظام القضائي العسكري  ذآر  حسن حامد محمد  34
  شبكة محاميي الخرطوم  ذآر  هيثم إسماعيل مطر  35
  وزارة العدل  ذآر  فاضلحميدة حامد   36
  وزارة العدل  أنثى   علياهويد  37
  شبكة محاميي الخرطوم  أنثى  هدى عبد االله محمد  38
  مرآز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية / شبكة محاميي آريمة  ذآر  صام شوربجيع  39
  وزارة العدل  أنثى  عائشة عبد المجيد إمام  40
   الدولية لحقوق الإنسانالفدرالية  أنثى  جان سولتزر  41
  )Alternatives (رناتيفيألت  أنثى  آاتارين باباس  42
  وزارة العدل  ذآر  خالد عثمان  43
  وزارة العدل  ذآر  خالد طه  44
  ردرس  ذآر  لوتز أويته  45
  طالب بالحقوق  ذآر  ماليستانتي جنبو  46
   الدولية لحقوق الإنسانالفدرالية  ذآر  مارسو سيفيود  47
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  وزارة العدل  أنثى  مشاعر إبراهيم  48
   نيالا– مرآز الأمل  ذآر  الحاج. محمد أ  49
  الاني – مرآز الأمل  ذآر  محمد عبدني نورين  50
  محام  ذآر  محمد البدري  51
  الفاشر  ذآر  محمد إبراهيم أحمد  52
  مرآز الأمل  ذآر  محمد صديق أبو سمرة  53
  مرآز الأمل  ذآر  تورمحمد زآريا   54
   الخرطوم– وفد المفوضية الأوروبية  أنثى  زمونيكا سانشي  55
  نيالا – مرآز الأمل  ذآر  مدثر حسن علي  56
  ممحا  أنثى  مشاعر إبراهيم  57
  مرآز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية  ذآر  مرتضى الغالي  58
  شبكة حقوق الإنسان  ذآر  معتصم الأمير يوسف  59
  محامية  أنثى  ندى برآات  60
  منظمة السودان للتنمية الاجتماعية  أنثى  نازك أحمد عبد القادر  61
  محامية  أنثى  أميمة علي  62
  ةمحامي  أنثى  أميمة محمد أحمد  63
  محامي  ذآر  عمر سليمان  64
  نيالا – مرآز الأمل  ذآر  عمر سليمان آدم  65
  محام  ذآر  عثمان يوس  66
  وزارة العدل  أنثى   عبد الوهابرأفة  67
  نيالا – مرآز الأمل  أنثى  رشيدة آدم  68
  مرآز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية  أنثى  صفاء محمد إبراهيم  69
   مرآز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية /شبكة محاميي آوستي  ذآر   النحاسسعيد حسن ألتوم  70
  مرآز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية/  شبكة محاميي مدني  ذآر  صالح سعيد صالح  71
  وزارة العدل  أنثى  سلمى رضوان سلمان  72
  هولنداسفارة   أنثى  سارة نوين  73
  جماعة حقوق الإنسان السودانية  ذآر  ساتي محمد الحاج  74
   الدولية لحقوق الإنسانالفدرالية  أنثى  ستيفاني ديفيد  75
  مرآز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية/  شبكة محاميي مدني  أنثى  سهير أحمد  76
  المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وزارة العدل  أنثى  تهاني يحيى عبد االله  77
  وزارة العدل  أنثى  أحمد أم الحسن محمد  78
  مرآز الفنار  أنثى  الطيب. وفاء م  79
  مرآز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية/  شبكة محاميي مدني  ذآر  يحيى محمد مهدي  80
  نقابة المحامين السودانية  ذآر   آاملعوضياسر   81
  ق الإنسان والتنمية البيئيةمرآز الخرطوم لحقو/  شبكة محاميي آوستي  ذآر  نونزياسر محمد صالح   82
  مرآز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية/  شبكة محاميي آوستي  ذآر  زآي منصور آدم  83
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  "مشارآة الضحايا وجبر الأضرار": لمحكمة الجنائية الدوليةل ملاحظة مرجعية: 4الملحق 
  ICC2005.028-EN: رقمال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملاحظة مرجعية
  EN-028.0052ICC: رقمال

  2005 أغسطس 11لاهاي، 
  

  وجبر الأضرارمشارآة الضحايا 
  

آما أن .  إرسال معلومات إلى المدعي العام ومطالبته بالشروع في تحقيق،يستطيع المجني عليهم، بوصفهم جزء من نظام المحكمة الجنائية الدولية
حق الضحايا أن يشارآوا في الإجراءات وأن خ العدالة الجنائية الدولية، من فلأول مرة في تاري. هناك وجهان آخران للتجديد فيما يتعلق بالضحايا

 جميع ي لا يمكنهم الإدلاء بشهاداتهم آشهود فحسب، بل ويستطيعون أيضا التعبير عن آرائهم ودواعي قلقهم فم ويعني ذلك أنه.يطالبوا بتعويضات
  . ممثلين قانونيين يقومون بهذا الدور عن طريقفي الأغلب وهم .مراحل الإجراءات

  
ولين عن أآثر ؤإن دور المجني عليهم في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية يكمل الجهود التي تبذلها المحكمة للتمكن من مساءلة الأفراد المس

اع أصوات الضحايا والاهتمام  حين يتم سمتتحقق والمبدأ المتبع بهذا الصدد هو أن العدالة الحقة .الجرائم خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي
  .بمعاناتهم

  
 من قبل أحد 2002 يوليو 1 التي ارتكبت بعد ويقتصر اختصاص المحكمة على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب

 لحالة يزعم ارتكاب مثل هذه الجرائم ةمواطني الدول الأطراف، أو على أراضي الدول الأطراف، أو عند إحالة مجلس الأمن التابع للأمم المتحد
  .فيها

  
  من هم الضحايا؟

  
وفي حال تعرض ممتلكات مكرسة للدين أو . الضحايا هم أفراد أصيبوا بضرر من جراء جريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

  .المؤسسات أيضا ضحايايجوز أن تعتبر المنظمات أو للضرر، التعليم أو الفن أو العلم أو الأغراض الخيرية 
  

  الجنائية الدولية؟ نوع الضرر الذي تغطيه المحكمةهو ما 
  

 ، الذي يلحق بجسد الشخص،ضرر البدنيلكن من المتوقع أن يتضمن ال. تغطيه المحكمةسوف سيكون على القضاة تحديد نوع الضرر الذي 
  .مادي، الذي يترتب على فقدان أو تخريب الممتلكاترر ال والض،يعني تأثر عقل الشخص بما قاساه أو شهده الذي ،والضرر النفسي

  
  آيف ستساعد المحكمة الجنائية الدولية الضحايا؟

  
 وقلم المحكمة من أجهزة .، وآلاهما بقلم المحكمةلمساعدة الضحايا، أنشأت المحكمة قسم مشارآة وتعويض الضحايا ووحدة الضحايا والشهود

  .الأجهزة الأخرى فهي مكتب المدعي العام والرئاسة ودوائر القضاةالمحكمة الجنائية الدولية، أما عن 
  

ويقوم قسم مشارآة وتعويض الضحايا بإعلام الضحايا بحقوقهم فيما يتعلق بالمشارآة والتعويضات، ويساعدهم في تقديم طلبات بالمشارآة في 
ولتحديد . في الحصول على نصائح قانونية وتدبير التمثيل القانونيساعد الضحايا آما ي. ، أو لكلا الأمرينالإجراءات أو بالحصول على تعويضات

يوطد قسم مشارآة وتعويض الضحايا علاقته بجماعات الضحايا والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات الضحايا والوصول إليهم، هوية 
  .المحلية والدولية، خاصة في البلاد التي تمارس المحكمة نشاطها بها
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لضحايا الذين يمثلون أمام المحكمة وغيرهم ممن يتعرضون للخطر من جراء  الحماية والدعم النفسي للشهود واوحدة الضحايا والشهودوتوفر 

. وتقدم وحدة الضحايا والشهود النصيحة والتدريب والدعم لباقي أجزاء المحكمة في مجال ضمان سلامة وراحة الضحايا والشهود. شهادة أدلوا بها
ولة عن برامج ؤآما أن الوحدة مس. اك اهتمام خاص بالأطفال والمعاقين وآبار السن وضحايا العنف الجنسي أو المتعلق بنوع الجنسويكون هن

  .حماية الشهود
  
   دور الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية؟ هوما
  

  :يستطيع الضحايا المشارآة بالطرق التالية
  ن جرائم يعتقدون أنها قد وقعت؛ إرسال معلومات إلى المدعي العام بشأ-
   الإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة في حال استدعائهم آشهود؛-
ويستطيع الضحايا القيام بذلك منذ المراحل الأولى . م المحكمة، التعبير عن آرائهم ودواعي قلقهم أماي حال تأثر المصالح الخاصة للضحايا ف-

 التهم تأآيدلتي يطلب المدعي العام فيها إذن القضاة للشروع في التحقيق، وحين يطلب من المحكمة على سبيل المثال خلال الجلسة ا(للإجراءات 
  .وعلى مدار مراحل المحاآمة والاستئناف) الموجهة لشخص ما

  
  ؟آيف يستطيع الضحايا المشارآة في الإجراءات

  
الإجراءات عندما يتعلق الأمر بمصالحهم الشخصية، وبصورة لا يستطيع الضحايا التعبير عن آرائهم ودواعي قلقهم للمحكمة في جميع مراحل 

  .تضير بحقوق المتهم أو تتعارض معها، وفي إطار محاآمة عادلة وحيادية
  

  استمارات المشارآة في التحقيقات
ر دائرة القضاة المعنية في وتنظ. يستطيع الضحايا طلب المشارآة في أي من مراحل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بملء استمارة المشارآة

. ويقرر القضاة، بناء على استمارة الضحية، إن آان الشخص قد لحق به ضرر من جراء جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. جميع الاستمارات
  .آما يقرر القضاة في أي من المراحل الإجرائية وبأي طريقة يعلن الضحايا عن آرائهم ودواعي قلقهم

  
  التمثيل القانوني

وبوجه عام، لا يتوجب على الضحايا السفر إلى مقر المحكمة إن لم . يشارك الضحايا في الإجراءات في أغلب القضايا عن طريق ممثل قانوني
ما  الممثل القانوني، طال والضحايا أحرار في اختيار. إعلام المحكمة بآرائهم ودواعي قلقهمةفممثلوهم القانونيون سوف يتولوا مهم. يرغبوا في ذلك

 آما ).الإنجليزية أو الفرنسية ( آمحام جنائي أو قاض أو نائب عام ويجيد إحدى لغتي العمل بالمحكمة الجنائية الدوليةواسعةهو شخص له خبرة 
عمومي  محاماة  أيضا مكتبوسيكون هناكآما . من المحامينبتأمينها قائمة ستساعد المحكمة الجنائية الدولية الضحايا في اختيار ممثل قانوني 

  .نيغير المتهملتقديم الدعم القانوني للضحايا للضحايا 
  

بهدف تعزيز فاعلية  مجموعة من الممثلين القانونيينترك أو اختيار ممثل قانوني عام ومشيقوم القضاة بسوحين يكون هناك عدد من الضحايا، 
وإن لم يرضى . ستطيع القضاة أن يطلبوا ذلك من المسجلوإن لم يتمكن الضحايا، لأي سبب، من تعيين ممثل قانوني مشترك، ي. الإجراءات

 .الضحايا باختيار المسجل، يمكن أن يطلبوا من القاضي مراجعة قراره
  

  ملاحظة
إبلاغ الضحية دوما سيتم طريقة مشارآة الضحية في الإجراءات في حالة أو قضية معينة، ،  مابطلب من ضحيةو ،قضاءدائرة  حددحين ت

 .نافجلسات وقرارات المحكمة ووقوع أي استئمرحلة من مراحل الإجراء، لاسيما إبلاغها بتاريخ البالتطورات عند آل 
  

  ع الضحايا طلب جبر الأضرار؟يآيف يستط
  

آما تستطيع المحكمة أن تقرر . يستطيع الضحايا تقديم طلب لجبر الأضرار بسبب ضرر لحق بهم من جراء جريمة تدخل في اختصاص المحكمة
  . بهذا الصددادرة خاصة منها، حتى إن لم يقدم الضحايا طلبالجبر بمبا

  
  :ويمكن للضحايا أن يدلوا برأيهم فيما يتعلق بنوع الجبر الذي يطلبونه، وتستطيع المحكمة أن تأمر بصور مختلفة من جبر الأضرار، ومنها

 والمعاناة ضمن تعويض الضرر البدني والعقلي وضياع الدخلتوي. ، ويعني غالبا التعويض المالي للضرر النفسي أو المادي أو البدنيالتعويض -
  .والألم النفسي وضياع الفرص

  .وقد يتضمن ذلك رد الممتلكات. وقع عليهم، ويهدف لإعادة أوضاع الضحايا، قدر الإمكان، إلى ما آانت عليه قبل الضرر الذي رد الحقوق -
وقد تغطي إعادة التأهيل تكاليف العلاج . المضي في حياتهم بصورة طبيعية قدر الإمكانن  والهدف من ورائه هو تمكين الضحايا م،إعادة التأهيل -

  .تهم وآراماياح الضرورية لاستعادة راحة الض.إلخو، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية والقانونية عصبيال-النفسيالبدني أو النفسي أو 
  

وتستطيع المحكمة أن تأمر .  المحكمة بجبر أضرار ضحايا الجرائم التي أدين بهاأدانتهالذي وفي نهاية المحاآمة، تستطيع الدائرة أن تأمر الشخص 
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ومن مميزات جبر الأضرار الجماعية أنه يمكن أن  .بجبر الأضرار بصورة فردية أو جماعية، حسبما يكون ملائما لضحايا تلك القضية بعينها
 ، على السبيل المثال، إنشاء مراآز لتقديم الخدمات للضحاياويمكن .م بإعادة بناء حياتهميخفف عن مجتمع بأسره وأن يوفر لأفراده وضع يسمح له

ستئمانيا لضحايا الجرائم التي تدخل في إوعلاوة على ذلك، أنشأت الدول الأطراف بالمحكمة الجنائية الدولية صندوقا . أو اتخاذ تدابير رمزية
  .اللازمةجبر حتى إن لم تتوفر للمتهم الموارد اختصاص المحكمة وذويهم، بهدف تقديم نوع من ال

  
  ستئماني للضحايا؟ما هو الصندوق الإ

  
 من أجل تكميل وظائف 2002 في سبتمبر ستئماني للمجني عليهم من قبل جمعية الدول الأطراف بالمحكمة الجنائية الدوليةإنشاء الصندوق الإتم 

  .المحكمة في مجال جبر الأضرار
  

أولا، الأموال التي جمعت عن طريق الغرامات والمصادرات والتعويضات التي تحكم : ستئماني من مصدرين أساسيينق الإوال الصندوموتأتي أ
  .بها المحكمة على المتهمين، وثانيا، المساهمات الطوعية للدول والأفراد والمنظمات

  
منه المحكمة الإسهام في تطبيق أحكام جبر الأضرار التي إذ يمكن أن تطلب . ستئماني مستقل عن المحكمة ويلعب دورا مزدوجاوالصندوق الإ

 آي وقد تأسس مجلس للمديرين. آما يمكن أيضا أن يستخدم المساهمات التي يتلقاها في تمويل مشروعات لصالح الضحايا. تصدر ضد المتهمين
جلالة الملكة رانيا آل عبد : ن للمجلس همالحاليوضاء عالأو. الدعم ويقرر المجلس آيف ومتى يقدم .ستئماني من ممارسة نشاطهيتمكن الصندوق الإ

ل من ي من بولندا، وسيادة الوزيرة سيمون فيمازوفيسكيتادوش  من آوستاريكا، وسعادة السيد زأوسكار أرياس سانشي.االله من الأردن، وسعادة د
  .ل منطقته يمثموآل منهإميريتوس دسموند توتو من جنوب إفريقيا، سيادة رئيس الأساقفة فرنسا، و

  
  حماية ومساندة الضحايا والشهود

  
  .ة والبدنية وآرامتهم وخصوصيتهم الضحايا والشهود وراحتهم النفسيإن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة باتخاذ تدابير مناسبة لحماية سلامة

  
 آي يتمكنوا من المثول أمام ايستيهود دعما إداريا ولوجوعندما يقوم الضحايا بالإدلاء بأقوالهم آشهود أمام المحكمة، تقدم لهم وحدة الضحايا والش

 آما يتم . ضرر أو معاناة أو صدمة إضافيينفي تجربة الشهادة تسببوعدم هد  وضع تضمن في إطاره احترام الشاإيجادالمحكمة، وتعمل على 
  .توفير الرعاية النفسية والاجتماعية وغيرها للأفراد المصاحبين للشاهد

  
لمحكمة في تعاملها مع الضحايا الذين يشارآون في الإجراءات أو يطالبون بتعويضات بحيث تحد من المخاطر التي يتعرض لها ستتحكم ا آذلك

  .المعلومات التي تتلقاها من الضحايا في إطار من السرية التامة تتصرف حيالالضحايا أو غيرهم و
  

لكن يستطيع المتقدمون بالطلب أن . ر الأضرار إلى المدعي العام أو الدفاعوحسب إجراءات المحكمة، يتم تقديم استمارات المشارآة أو جب
آما . سلامتهم أو سلامة آخرين على  الإجراءات ذلكتبعإن آان ينتابهم القلق بشأن يشترطوا عدم الكشف عن المعلومات التي يقدمونها إلى المحكمة 
وسوف يقرر القضاة ماهية الخطوات التي ينبغي اتخاذها ردا على هذه . ة العامتيمكن أيضا أن يطلبوا عدم إدراج هذه المعلومات في السجلا

  .المطالب، وقد يأمروا بتدابير لحماية المعلومات التي قدمتها الضحية أو ممثلها القانوني
  

***  
  

  :المراسلة على العنوان التاليرجاء اللمزيد من المعلومات 
Victims Participation and Reparation Section (VPRS) 

P.O. Box 19519 
2500 CM The Hague 

The Netherlands 
  

 int.cpi-icc.www: الموقع على شبكة الأنترنت
  9100 515 70 31+: فاآسال
  int.cpi-vprs@icc: لكترونيالإبريد ال
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  عبر القارات الخمس وق الإنسان منظمة لحق141 الفدرالية الدولية لحقوق الإنسانتمثل 
  

   منظمة حول العالم141
  

Albania-Albanian Human Rights 
Group 
Algeria-Ligue algérienne de défense 
des droits de l’Homme 
Algeria-Ligue algérienne des droits de 
l’Homme 
Argentina-Centro de Estudios Legales 
y Sociales 
Argentina-Comite de Accion Juridica 
Argentina-Liga Argentina por los 
Derechos del Hombre 
Austria-Österreichische Liga für 
Menschenrechte 
Azerbaijan-Human Rights Center of 
Azerbaijan 
Bahrain-Bahrain Human Rights 
Society 
Bangladesh-Odhikar 
Belarus-Human Rights Center Viasna 
Belgium-Liga Voor Menschenrechten 
Belgium-Ligue des droits de l’Homme 
Benin-Ligue pour la défense des droits 
de l’Homme au Bénin 
Bhutan-People’s Forum for Human 
Rights in Bhutan (Nepal) 
Bolivia-Asamblea Permanente de los 
Derechos Humanos de Bolivia 
Brazil-Centro de Justica Global 
Brazil-Movimento Nacional de 
Direitos Humanos 
Burkina Faso-Mouvement burkinabé 
des droits de l’Homme & des Peuples 
Burundi-Ligue burundaise des droits 
de l’Homme 
Cambodia-Cambodian Human Rights 
and Development Association 
Cambodia-Ligue cambodgienne de 
défense des droits de l’Homme 
Cameroon-Maison des droits de 
l’Homme 
Cameroon-Ligue camerounaise des 
droits de l’Homme (France) 
Canada-Ligue des droits et des libertés 
du Québec 
Central African Republic-Ligue 
centrafricaine des droits de l’Homme 
Chad-Association tchadienne pour la 
promotion et la défense des droits de 
l’Homme 
Chad-Ligue tchadienne des droits de 
l’Homme 
Chile-Comite de Defensa de los 
Derechos del Pueblo 
China-Human Rights in China (USA, 
HK) 

Colombia-Comite Permanente por la 
Defensa de los Derechos Humanos 
Colombia-Corporación Colectivo de 
Abogados Jose Alvear Restrepo 
Colombia-Instituto Latinoamericano 
de Servicios Legales Alternativos 
Congo Brazzaville-Observatoire 
congolais des droits de l’Homme 
Croatia-Civic Committee for Human 
Rights 
Czech Republic-Human Rights 
League 
Cuba-Comisión Cubana de Derechos 
Humanos y Reconciliación National 
Democratic Republic of Congo-Ligue 
des électeurs 
Democratic Republic of Congo-
Association africaine des droits de 
l’Homme 
Democratic Republic of Congo-
Groupe Lotus 
Djibouti-Ligue djiboutienne des droits 
humains 
Ecuador-Centro de Derechos 
Economicos y Sociales 
Ecuador-Comisión Ecumenica de 
Derechos Humanos 
Ecuador-Fundación Regional de 
Asesoria en Derechos Humanos 
Egypt-Egyptian Organization for 
Human Rights 
Egypt-Human Rights Association for 
the Assistance of Prisoners 
El Salvador-Comisión de Derechos 
Humanos de El Salvador 
Ethiopia-Ethiopan Human Rights 
Council 
European Union-FIDH AE 
Finland-Finnish League for Human 
Rights 
France-Ligue des droits de l’Homme 
et du Citoyen 
French Polynesia-Ligue polynésienne 
des droits humains 
Georgia-Human Rights Information 
and Documentation Center 
Germany-Internationale Liga für 
Menschenrechte 
Greece-Ligue hellénique des droits de 
l’Homme 
Guatemala-Centro Para la Accion 
Legal en Derechos Humanos 
Guatemala-Comisión de Derechos 
Humanos de Guatemala 
Guinea-Organisation guinéenne pour 

la défense des droits de l’Homme 
Guinea Bissau-Liga Guineense dos 
Direitos do Homen 
Iran-Centre des défenseurs des droits 
de l’Homme en Iran 
Iran (France)-Ligue de défense des 
droits de l’Homme en Iran 
Iraq-Iraqi Network for Human Rights 
Culture and Development (United 
Kingdom) 
Ireland-Irish Council for Civil 
Liberties 
Israel-Adalah 
Israel-Association for Civil Rights in 
Israel 
Israel-B’tselem 
Israel-Public Committee Against 
Torture in Israel 
Italy-Liga Italiana Dei Diritti 
Dell’uomo 
Italy-Unione Forense Per la Tutela Dei 
Diritti Dell’uomo 
Ivory Coast-Ligue ivoirienne des 
droits de l’Homme 
Ivory Coast-Mouvement ivoirien des 
droits de l’Homme 
Jordan-Amman Center for Human 
Rights Studies 
Jordan-Jordan Society for Human 
Rights 
Kenya-Kenya Human Rights 
Commission 
Kosovo-Conseil pour la défense des 
droits de l’Homme et des libertés 
Kyrgyzstan-Kyrgyz Committee for 
Human Rights 
Laos-Mouvement lao pour les droits de 
l’Homme (France) 
Latvia-Latvian Human Rights 
Committee 
Lebanon-Association libanaise des 
droits de l’Homme 
Lebanon-Foundation for Human and 
Humanitarian Rights in Lebanon 
Lebanon-Palestinian Human Rights 
Organization 
Liberia-Liberia Watch for Human 
Rights 
Libya-Libyan League for Human 
Rights (Switzerland) 
Lithuania-Lithuanian Human Rights 
Association 
Malaysia-Suaram 
Mali-Association malienne des droits 
de l’Homme 

Malta-Malta Association of Human 
Rights 
Mauritania-Association 
mauritanienne des droits de l’Homme 
Mexico-Liga Mexicana por la Defensa 
de los Derechos Humanos 
Mexico-Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos 
Moldova-League for the Defence of 
Human Rights 
Morocco-Association marocaine des 
droits humains 
Morocco-Organisation marocaine des 
droits humains 
Mozambique-Liga Mocanbicana Dos 
Direitos Humanos 
Netherlands-Liga Voor de Rechten 
Van de Mens 
New Caledonia-Ligue des droits de 
l’Homme de Nouvelle-Calédonie 
Nicaragua-Centro Nicaraguense de 
Derechos Humanos 
Niger-Association nigérienne pour la 
défense des droits de l’Homme 
Nigeria-Civil Liberties Organisation 
Northern Ireland-Committee On The 
Administration of Justice 
Pakistan-Human Rights Commission 
of Pakistan 
Palestine-Al Haq 
Palestine-Palestinian Centre for 
Human Rights 
Panama-Centro de Capacitación 
Social 
Peru-Asociación Pro Derechos 
Humanos 
Peru-Centro de Asesoria Laboral 
Philippines-Philippine Alliance of 
Human Rights Advocates 
Portugal-Civitas 
Romania-Ligue pour la défense des 
droits de l’Homme 
Russia-Citizen’s Watch 
Russia-Moscow Research Center for 
Human Rights 
Rwanda-Association pour la défense 
des droits des personnes et libertés 
publiques 
Rwanda-Collectif des ligues pour la 
défense des droits de l’Homme au 
Rwanda 
Rwanda-Ligue rwandaise pour la 
promotion et la défense des droits de 
l’Homme 

Scotland-Scottish Human Rights 
Centre 
Senegal-Organisation nationale des 
droits de l’Homme 
Senegal-Rencontre africaine pour la 
défense des droits de l’Homme 
Serbia and Montenegro-Center for 
Antiwar Action - Council for Human 
Rights 
South Africa-Human Rights 
Committee of South Africa 
Spain-Asociación Pro Derechos 
Humanos 
Spain-Federación de Asociaciones de 
Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos 
Sudan-Sudan Organisation Against 
Torture (United Kingdom) 
Sudan-Sudan Human Rights 
Organization (United Kingdom) 
Switzerland-Ligue suisse des droits de 
l’Homme 
Syria-Comité pour la défense des 
droits de l’Homme en Syrie 
Tanzania-The Legal & Human Rights 
Centre 
Thailand-Union for Civil Liberty 
Togo-Ligue togolaise des droits de 
l’Homme 
Tunisia-Conseil national pour les 
libertés en Tunisie 
Tunisia-Ligue tunisienne des droits de 
l’Homme 
Turkey-Human Rights Foundation of 
Turkey 
Turkey-Insan Haklari Dernegi / 
Ankara 
Turkey-Insan Haklari Dernegi / 
Diyarbakir 
Uganda-Foundation for Human Rights 
Initiative 
United Kingdom-Liberty 
United States-Center for 
Constitutional Rights 
Uzbekistan-Legal Aid Society 
Vietnam-Comité Vietnam pour la 
défense des droits de l’Homme 
(France) 
Yemen-Human Rights Information and 
Training Center 
Yemen-Sisters’ Arabic Forum for 
Human Rights 
Zimbabwe-Zimbabwe Human Rights 
Association Zimrights 

 
  

  
  SOAT – المنظمة السودانية لمكافحة التعذيب

Argo House, Kilburn Park Road, London, NW65LF, 
UK 
Tél. : +44(0)2076258055 / Fax : +44(0)2073722656 
E-mail : info@soatsudan.org 

  1040432: رقم التسجيل الخيري
المنظمة السودانية لمكافحة التعذيب منظمة غير حكومية مستقلة

 وتعمل في السودان1993تعنى بحقوق الإنسان، أنشأت عام 
إن الهدف. والمملكة المتحدة وتضم أعضاء في آافة أنحاء العالم

.الأولي للمنظمة هو الوقاية من التعذيب ومكافحة الإفلات من العقاب
وتعمل المنظمة السودانية لمكافحة التعذيب على إعادة تأهيل الناجين

ية للناجينالسودانيين من التعذيب، وعلى مد يد العون القانون
والأفراد الذين عانوا من عقوبات لاإنسانية ومهينة، وعلى تعليم
مبادئ حقوق الإنسان، وعلى تعميم الأبحاث والوثائق والحملات ضد
تجاوزات حقوق الإنسان في السودان على المستويين الوطني

  .والدولي
  
  

  FIDH –الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان 
17, passage de la Main d’Or – 75011 Paris – France 
– CCP Paris : 76 76 Z 
Tél. : (33-1)43552518 / Fax : (33-1)43551880 
E-mail : fidh@fidh.org / Site Internet : 
http://www.fidh.org  

  
  صديقي آابا: مدير النشر

  أنطوان برنار: رئيس التحرير
  مرآز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية: محررو التقرير

  دلفين آارلنس،  جان سولتزر:التنسيق
  تيتو-يلين بالروس: مساعدة النشر

  441/2: رقم الإيداع الدولي في طور الصدور
  الفدرالية الدولية لحقوق الإنسانة طباع

  2006مارس  الرسميالإيداع 
  0904P11341البعثة التعادلية رقم 

  1978 يناير 6وافق قانون يملف إلكتروني 
  )330 675إعلان رقم (

  
 £ 2.50 / € 4:السعر

 سعر
  الإشتراآات

 فدراليةخطاب ال
   أعداد سنويا6

  تقارير البعثات
   عدد سنويا12

  الخطاب والتقارير
  

   يورو60   يورو45   يورو25  فرنسا

   يورو65   يورو50   يورو25  الإتحاد الأوروبي

   يورو75   يورو55   يورو30  خارج الإتحاد الأوروبي

   يورو45   يورو30   يورو20  الطلبة/ المكتبات 


